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 :المستخلص

عي والأخلاقي في تشكیل فلسفة العقاب في یتناول ھذا البحث أثر المذھبین النف     
الفكر الجنائي، ویسعى إلى بیان الفروق الجوھریة بینھما من حیث أسسھما الفلسفیة 
وأھدافھما العقابیة، وتحلیل أثرھما على التشریعات الجنائیة الحدیثة، وھذا یؤثر 

 على فعالیة السیاسة الجنائیة في تحقیق الردع والإصلاح والعدالة.
Abstract: 
This research examines the impact of utilitarianism and moralism on 
shaping the philosophy of punishment in criminal thought. It seeks to 
demonstrate the fundamental differences between them in terms of their 
philosophical foundations and punitive objectives, and to analyze their 
impact on modern criminal legislation. This impacts the effectiveness of 
criminal policy in achieving deterrence, reform, and justice. 

 المقدمة:
تُعدّ فلسفة العقاب مسألةً جوھریةً شغلت الفقھ الجنائي والفكر القانوني على         

مرّ العصور، لما لھا من دورٍ محوريٍّ في تنظیم العلاقة بین الفرد والمجتمع، 
وضمان استقرار النظام القانوني، وتحقیق الردع العام والخاص، وقد شكّلت 
العقاب من أبرز أدوات الدولة في مكافحة الجریمة؛ إلا أن مبررات ھذه العقاب 

القانون والمذاھب الفكریة المختلفة، بل  وأھدافھا لم تكن محلّ اتفاقٍ دائم بین فلاسفة
كانت محلّ جدلٍ ونقاشٍ واسع، أسفرت عن اتجاھاتٍ متعددة، لكلٍّ منھا رؤیتھ 
الخاصة لطبیعة العقاب ووظیفتھ في المجتمع؛ وفي ھذا السیاق، برز اتجاھان 
فكریان رئیسیان كان لھما الأثر الأعمق في تشكیل فلسفة العقاب وتوجیھ السیاسات 
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جنائیة عبر التاریخ: النفعیة والأخلاقیة، اذ تنظر النفعیة إلى العقاب كوسیلةٍ ال

لتحقیق منفعةٍ عامة، متمثلةً في منع الجریمة، وإعادة تأھیل الجاني، وردع 
الآخرین، وتحقیق الأمن المجتمعي؛ وفي المقابل، ترى المدرسة الأخلاقیة أن 

لة، وتُعتبر مكافأةً مستحقةً للفعل الإجرامي العقوبة تُمثل واجباً أخلاقیاً تفرضھ العدا
الذي ارتكبھ الجاني، بغض النظر عن النتائج العملیة للعقوبة؛ ووفقًا لھذا النھج، 
تُجسد العقوبة القیم الأخلاقیة والعدالة المطلقة، استناداً إلى مبدأ "القصاص العادل"، 

 وتُولي أھمیةً بالغةً للنیة والذنب الأخلاقي.
ن لھذین الاتجاھین تأثیرٌ بالغٌ على تطور الفكر الإجرامي، لا سیما في كا       

صیاغة السیاسات الجزائیة وتحدید طبیعة العقوبة وحدودھا في مختلف النظم 
القانونیة، نجد أن بعض التشریعات تأثرت بالنفعیة، مُركزةً بشكل كبیر على أھداف 

فھوم الأخلاقي للعدالة، مُنعكساً الردع والإصلاح، بینما مال بعضھا الآخر نحو الم
  ذلك في شدة العقوبات وقسوتھا، حتى على حساب المنفعة العملیة.

وعلیھ تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على تأثیر المذھبین النفعي         
والأخلاقي على فلسفة العقاب، من خلال دراسة تحلیلیة مقارنة تستعرض أسس 

ما النظري والعملي على بناء السیاسة الجنائیة في كل مذھب وتبین مدى تأثیرھ
مختلف النظم القانونیة، مع محاولة توضیح التوازن الممكن بین ھذین الاتجاھین 

 من أجل الوصول إلى نظام جزائي أكثر عدالة وفعالیة.
 اشكالیة البحث:

تحقیق انقسم الفقھ الجنائي منذ نشأتھ حول الغایة من العقوبة، ھل ھي وسیلة ل      
المنفعة العامة كمنع الجریمة مستقبلاً، أم انھا غایة بحد ذاتھا لرد الاعتبار الى 

  النظام القانوني والمجتمع؟
ھذا الانقسام تمثلھ بوضوح المذھب النفعي والمذھب الاخلاقي، حیث یركز       

جردة، الاول على النتائج المستقبلیة للعقوبة، بینما یرفع الثاني من شأن العدالة الم
  ومن ھنا؛ تبرز الاشكالیة المركزیة لھذا البحث في:

ما مدى تأثیر المذھبین النفعي والاخلاقي على فلسفة العقوبة في الفكر      
الجنائي، وما أوجھ التلاقي والافتراق بینھما، وكیف انعكس ھذا التأثیر على بناء 

 السیاسات العقابیة في التشریعات الجنائیة المعاصرة؟ 
 ة البحث:أھمی
تكمن أھمیة البحث في تسلیطھ الضوء على الجذور الفلسفیة للعقاب، وكشفھ       

عن الخلفیات الفكریة التي أثرت في تطویر قوانین العقوبات، مما یُعزز فھم فلسفة 
 التجریم والعقاب.

 أھداف البحث:
  شرح الأساس الفلسفي لكلٍّ من المذھبین النفعي والاخلاقي.  ١
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  ثر كلٍّ منھما في تشكیل فلسفة العقاب.تحلیل أ  ٢
  مقارنة المذھبین في ضوء الفكر الجنائي المعاصر.  ٣
 رصد مدى تأثیرھما على التشریعات الجنائیة الحدیثة. ٤

  الأول: الأساس الفلسفي للمذھبین النفعي والأخلاقي المبحث
Chapter One: The Philosophical Foundations of the 
Utilitarian and Ethical Doctrines 

یُعد فھم الأسس الفلسفیة لكلٍّ من المذھبین النفعي والأخلاقي شرطاً أساسیاً         
لتحلیل مواقفھما من العقاب، اذ یستند المذھب النفعي إلى عواقب الفعل وأھدافھ 
المستقبلیة، ویرى أن العقاب مبرر طالما أنھ یحقق منفعة عامة، مثل خفض 

، أما المذھب الاخلاقي، فیعتبر الفعل الأخلاقي غایة فيِ حد ذاتھ، معدلات الجریمة
، في ھذا ١ویؤمن بأن العقاب ضروري لتحقیق العدالة بغض النظر عن عواقبھ

المبحث، سنتناول الجذور الفكریة لكل مدرسة وأھم المفكرین الذین ساھموا في 
  تطویرھا.

  والتطبیقاتالمطلب الأول: المذھب النفعي _ المفھوم والنشأة 
Section One: The Utilitarian Doctrine – Concept, 
Origins, and Applications 

یقوم المذھب النفعي على فكرة أن غایة العقوبة ھي تحقیق منفعة عامة،         
ویُعتبر الفیلسوف الإنجلیزي جیریمي بنثام من أبرز مؤسسي ھذه الاتجاه، انطلاقاً 

كبر عدد من الناس". ووفقاً لھذه العقیدة، لا تُفرض من مبدأ "اعظم سعادة لأ
العقوبة لأنھا مبررة أخلاقیاً، بل لأنھا وسیلة فعّالة لمنع الجرائم في المستقبل، سواءً 
من خلال الردع العام أو الإصلاح الفردي، ظھرت ھذه الحركة في القرن الثامن 

ت إلى جعل العقوبة أداةً عشر كرد فعل على العقوبات القاسیة وغیر الفعّالة، ودع
عقلانیةً تھدف إلى الحد من السلوك الإجرامي، وقد أثّرت النفعیة على العدید من 
الأنظمة القانونیة الحدیثة، لا سیما في تبني العقوبات البدیلة وبرامج إعادة التأھیل، 

  .٢نظراً لاعتبارھا أكثر فائدةً من العقوبات التقلیدیة
  ھب النفعي وابرز مفكریھالفرع الأول: مفھوم المذ

Subsection One: The Concept of Utilitarianism and 
Its Prominent Thinkers 

المذھب النفعي نھج فلسفي للفكر الإجرامي، یقوم على مبدأ أن الغایة           
تبرر الوسیلة، لا تُفرض العقوبة لأسباب أخلاقیة أو انتقامیة، بل لتحقیق الصالح 

یلة لمنع تكرار الجریمة وتحقیق الأمن والاستقرار في المجتمع، ووفقاً العام، كوس
لھذا الرأي، لا تُفرض العقوبة لمجرد كونھا جزاءً مستحقاً للمجرم، بل لأنھا تحقق 

                                                        
عربي، القاھرة، د.  ١ كر ال ة الأولى، دار الف ع معاصر، الطب كر الجنائي ال عقاب في الف ة ال   .٢٣، ص٢٠٠٥عبد الفتاح عبد االله البرقاوي، فلسف
ة،د.  ٢ ة الإسلامی ع ة والشری مذاھب الوضعی عقاب بین ال ة ال لسف ود خلف، ف عراق،  حسن عب غداد، ال ة ب مع ماجستیر، جا ة    .٤١، ص٢٠٠٨رسال
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نتیجة مفیدة، سواء على المستوى الفردي بإصلاح الجاني أو على المستوى 
 .١الجماعي بردع الآخرین

الإنجلیزي جیریمي بنثام أبرز مؤسسي ھذا المذھب، فقد یُعتبر الفیلسوف         
انطلق من مبدأ فلسفي قائم على "اعظم سعادة لاكبر عدد من الناس"، معتقداً أن 
الغرض من القواعد القانونیة والعقوبات ھو زیادة السعادة وتقلیل الألم، وانطلاقاً 

یة، رافضاً العقوبات غیر من ھذا المبدأ، دعا بنثام إلى أن تكون العقوبة مفیدة وعمل
الضروریة أو القاسیة التي لا تحقق أي ھدف واقعي، كما دعا إلى استخدام 

 .٢الأسالیب العلمیة لقیاس آثار العقوبات وفعالیتھا
إلى جانب بنثام، ظھر الفیلسوف جون ستیوارت میل، داعماً النفعیة ومُضفیاً        

رة تناسب العقوبات مع الأفعال علیھا طابعاً أكثر إنسانیة، وأكد على ضرو
الإجرامیة واحترام كرامة الإنسان وحقوقھ، ساھم ھذا الفكر في تطویر فلسفات 
جنائیة حدیثة تعتمد على الوقایة والعلاج الاجتماعي بدلاً من العقاب الصارم، مما 
جعلھ مؤثراً في السیاسات الجنائیة المعاصرة، لا سیما في تبني العقوبات 

  .٣البدیلةالإصلاحیة و
  الفرع الثاني: انعكاسات المذھب النفعي على العقوبة الجنائیة

Subsection Two: Reflections of Utilitarianism on 
Criminal Punishment 

كان للمذھب النفعي أثرٌ بالغٌ على تطور فلسفة العقاب في الفكر الإجرامي،          
بحت إلى أداةٍ اجتماعیةٍ تھدف إلى  إذ حوّل النظرة إلى العقاب من ھدفٍ أخلاقيٍّ

تحقیق نتائج عملیةٍ ملموسة، ووفقاً لھذا المذھب، لا قیمةَ للعقاب في حدِّ ذاتھ ما لم 
یُسھم في خفض معدلات الجریمة وتحقیق الأمن الاجتماعي، لذلك، أُعید النظر في 

ئم على الشدة العدید من السیاسات الجزائیة التقلیدیة، التي اعتمدت على الردع القا
والقصاص، واستُبدلت بسیاساتٍ جنائیةٍ تھدف إلى منع الجریمة وإعادة تأھیل 

 .٤الجاني لیعود عضواً نافعاً في المجتمع
من أبرز انعكاسات المذھب النفعي على العقوبة الجنائیة اعتماده على مبدأ         

ة، بل على أساس التناسب بین الجریمة والعقاب، لا على أساس العدالة الأخلاقی
المنفعة الاجتماعیة، أذ یجب أن تكون العقوبة كافیةً لردع الجریمة دون أن تُسبب 
ضرراً اجتماعیاً یفوق منفعتھا، كما أرسى ھذا المذھب أسس مفھوم العقوبات 
البدیلة، التي أصبحت جزءً ھاماً من النظم الجنائیة الحدیثة، وتشمل العمل في 

الإجباري، والمراقبة الإلكترونیة،  وتركز ھذه التدابیر الخدمة العامة، والعلاج 
العقابیة على منع تكرار الجریمة وتحقیق الإصلاح أكثر من تركیزھا على إلحاق 

 .٥الألم
                                                        

عراق، د.  ١ ة، ال مستنصری ة ال مع كتوراه، الجا ة د ة، رسال عقاب الحدیث ة ال دع والتأھیل في فلسف جي، الر   . ٦٢، ص٢٠٢١میسون حسین الخفا
٢ Jeremy Bentham, Introd uction to the Principles  of  Morals  and Legis lation, Ox ford Un ivers ity P ress , UK, 1996  ،p33.  

ة  ٣ ك ممل ة، الریاض، ال عربی ة نایف ال مع ة، جا ة الجنائی عدال عربي لل مر ال مؤت عربي"، ال عقاب في التشریع ال ة ال "فلسف كریم،  كر عبد ال ة، أحمد شا ة السعودی عربی ة الد.  ٤  .٢٠١٩ال كلی ة  مجل معاصرة"،  ة ال ة وأثرھا في السیاسة الجنائی عی "النف مراد،  ة  عدد نادی ة، ال كوف ة ال مع عراق٢٠١٨، ٢٢حقوق، جا   . ١٥، ص، ال
عراق، د.  ٥ كریت، ال ة ت مع ماجستیر، جا ة  ة، رسال م عا مصلحة ال عقاب في ضوء ال ي، ال مرائ ٦، ص٢٠٢٠إبراھیم قاسم السا ٣ .  
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كما ساھمت النفعیة في تطویر مفھوم "الوقایة الجنائیة"، الذي یعالج الأسباب        
مبكرة بدلاً من الاعتماد فقط على  الاجتماعیة والاقتصادیة للجریمة، ویقدم حلولاً

الاستجابات العقابیة بعد وقوعھا، ومن ثم، اكتسبت التدابیر الوقائیة مكانة ممیزة 
إلى جانب العقاب في السیاسة الجنائیة، مثل فرض الرقابة على المجرمین 

 .١الخطرین أو إخضاعھم لإعادة تأھیل سلوكي أو نفسي
المذھب النفعي بالجرائم الماضیة؛ بقدر اھتمامھ ومن ھذا المنطلق، لا یھتم        

بمنع الجرائم المستقبلیة، فھو یُقیّم فعالیة العقوبة بناءً على آثارھا الفعلیة، ولیس 
على استحقاق الجاني للعقاب، وقد جعل ھذا النھج مؤثراً في ترشید العقوبات 

  المعاصرة وتدوینھا بطریقة أكثر عقلانیة وإنسانیة.
  المفھوم والنشأة والتطبیقات - ني:المذھب الأخلاقي المطلب الثا

Section Two: The Ethical Doctrine – Concept, Origins, 
and Applications 

یقوم المذھب الأخلاقي على فكرة أن العقوبة التزام أخلاقي ولیست تدبیراً         
عقاب، بغض النظر نفعیاً، تُفرض العقوبة لأن الجاني ارتكب فعلاً خاطئاً یستحق ال

عن عواقبھ، كان الفیلسوف الألماني إیمانویل كانط رائداً في ھذا المبدأ، إذ رأى أن 
العدالة تقتضي معاقبة الجاني باعتباره مسؤولاً أخلاقیاً عن أفعالھ، یركز ھذا النھج 
على مبدأ الجدارة، ویُطبّق في السیاسات الجزائیة التي ترفض التساھل مع 

  .٢د على قیمة الردع الأخلاقي واحترام القانونالجریمة، وتؤك
  الفرع الأول: مفھوم المذھب الأخلاقي وأبرز مفكریھ

Subsection One: The Concept of the Ethical Doctrine 
and Its Prominent Thinkers 

یقوم المذھب الأخلاقي على فكرة أساسیة مفادھا أن العقوبة لیست وسیلة         
محددة، كالإصلاح أو الردع، بل ھي غایة في حد ذاتھا لأنھا تمثل  لتحقیق غایة

استحقاقاً أخلاقیاً ناتجاً عن انتھاك الجاني للقواعد القانونیة. ووفقاً لھذا الرأي، 
یتحمل البشر، ككائنات عاقلة ذات إرادة حرة، المسؤولیة الكاملة عن أفعالھم؛ لذا، 

قیاً بتحمل عواقب أفعالھم، والتي تتمثل في فإن ارتكاب جریمة یستلزم التزاماً أخلا
العقاب، والعقوبة ھنا لیست مجرد أداة لإعادة تأھیل الجاني أو منع تكرار 
الجریمة؛ بل ھي تعبیر عن العدالة وواجب أخلاقي تجاه المجتمع والقانون؛ لذلك، 

ا تعبر لا یمكن التسامح معھا أو تبریرھا بعواقبھا المستقبلیة، بل یجب تطبیقھا لأنھ
 .٣عن مبدأ أخلاقي ثابت

تجلى ھذا التوجھ بوضوح في الفلسفة الكانطیة، حیث یُعد الفیلسوف         
الألماني إیمانویل كانط أبرز ممثلي ھذه المذھب، أكد كانط أن العدالة تقتضي 

                                                        
عدد د.  ١ غداد، ال ة ب مع ة، جا علوم القانونی ة ال مجل ة"،  عقوبات البدیل ة لل س النظری ئي، "الأس عراق٢٠١٧، ١٣محمد ریاض الطا ة والقانون، دار صفا، عمان، د.  ٢  . ١٣، ص، ال ع عقاب في الشری ة التجریم وال عبودي، فلسف ص٢٠٠٩ناصر ال  ،٥٥.  
عدد د.  ٣ ة عین شمس، ال مع ة، جا ة البحوث القانونی مجل ة"،  ة الجنائی عقوب ة أساسًا لل ة الأخلاقی عدال "ال عزیز،  مصر٢٠١٩، ٢٤نوال عبد ال   . ١٤، ص. 
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معاقبة الجاني لمجرد ارتكابھ فعلاً یستحق العقاب، حتى لو لم یحقق العقاب أي 
یرى أن الشخص العاقل عندما یخالف القانون، یكون قد انتھك مبدأ منفعة عامة، و

حریة الإرادة الأخلاقیة؛ لذا، فإن فرض العقوبة علیھ یمثل احتراماً لمبدأ العدالة، 
ولیس وسیلة إصلاحیة أو اجتماعیة، وفي مقولتھ الشھیرة، ذكر أنھ حتى لو تفكك 

  .١ى لا تضیع العدالةالمجتمع واختفى، یجب معاقبة آخر مجرم أولاً، حت
كما ساھم الفیلسوف ھیجل في تطویر ھذا النھج، معتبراً أن العقوبة تُمثل نفیاً        

للجریمة، وھي ضروریة لإعادة التوازن بین الفعل الإجرامي والنظام الأخلاقي 
والقانوني للمجتمع، وفي ھذا السیاق، تكون العقوبة رداً متناسباً مع الفعل 

یمكن التنازل عنھا أو تجاوزھا من أجل تحقیق منفعة مستقبلیة أو  الإجرامي، ولا
 .٢إصلاح الجاني، لأن ذلك من شأنھ انتھاك مبدأ العدالة وتھدید سلطة القانون

یرفض ھذا المذھب فكرة الإفلات من العقاب مھما كان مبرره، فالعقاب ھو         
د أن الجریمة لا تمر دون السبیل الوحید لاستعادة سمعة الضحیة والمجتمع، ویؤك

عقاب؛ لذا، یُعلي ھذا المذھب من شأن القیم الأخلاقیة المجردة ویضعھا في صمیم 
فلسفة العقاب، معتقداً أن أي نظام قانوني یفقد قیمتھ إذا لم یُبنَ على أسس العدالة 

  .٣والفضیلة الأخلاقیة
یرٌ نبیل عن فكرة العدالة وختاماً، یعد المبدأ الأخلاقي للعقوبة الجنائیة تعب        

كقیمةٍ مطلقة، مستقلة عن النتائج أو المصالح، إن الاعتقاد بأن الجریمة تستحق 
العقاب لذاتھا، بغض النظر عن أثرھا العملي، یمنح نظام العدالة الجنائیة قوةً 
أخلاقیةً، ویؤكد احترام القانون والكرامة الإنسانیة، ھذا المبدأ یعید للضحیة 

  ویحوّل العقوبة إلى رسالةٍ أخلاقیةٍ تُعزز ثقة المجتمع بالعدالة.كرامتھا، 
  الفرع الثاني: أثر المذھب الأخلاقي على العقوبة الجنائیة

Subsection Two: The Impact of the Ethical Doctrine 
on Criminal Punishment 

الجنائیة، إذ أعاد كان للمذھب الأخلاقي أثرٌ بالغٌ في تشكیل مفھوم العقوبة           
تأكید مفھوم العدالة المجردة كجوھرٍ للعقوبة، لا مجرد وسیلةٍ نفعیةٍ أو اجتماعیة، 
وأكد ھذا المذھب أن العقوبة تُفرض على الجاني لا لردع الآخرین أو إصلاحھم، 
بل لأنھا نتیجةٌ حتمیةٌ لانتھاكھ النظام القانوني والأخلاقي في المجتمع؛ ومن ثم، 

ر العقوبة، في ضوء ھذا المذھب، مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً بدرجة الذنب أصبح معیا
 .٤الأخلاقي، لا بمدى الضرر الاجتماعي الناجم عن الجریمة

ویتجلى تأثیر ھذا المذھب بوضوحٍ في التشریعات التي تتبنى مبدأ التناسب         
عة، فعندما یرتكب بین الجریمة والعقاب، استناداً إلى العدالة الأخلاقیة لا المنف

شخصٌ جریمة قتلٍ عمد، ینبغي أن تكون العقوبة، وفقاً لھذا النھج، الإعدام أو 
                                                        

١ Immanuel Kan t, The  Metaphysics of Mo rals, Cambridge  University Press, U K, 199 1، p36. 
٢ L. A . Hart, Punishment and Responsibility, Oxford University P ress, UK, 2008 ،p47.  

مملد.  ٣ ملك سعود، ال ة ال مع ماجستیر، جا ة  رسال ة،  مذاھب الأخلاقی ة والقصاص في ال عدال عتیبي، ال ة ال ة، فاطم ة السعودی عربی ة ال ص٢٠١٦ك  ،٧٨ .  
ة، د.  ٤ ة الجدیدة، الإسكندری مع ة، دار الجا ة الثانی ع ة، الطب ة الجنائی عدال مبادئ ال مرزوقي،  بد الجلیل ال   . ٦٢، ص٢٠١١سالم ع
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السجن المؤبد، لیس فقط لردع الجرائم المستقبلیة، بل أیضاً لأن الفعل نفسھ 
یستوجب أقصى درجات العقوبة، وینعكس ھذا الرأي في العدید من الأنظمة 

لى عقوباتٍ صارمةٍ ونھائیةٍ لبعض الجرائم، حتى مع القانونیة التي لا تزال تُبقي ع
 .١توفر خیاراتٍ إصلاحیةٍ بدیلة

یتجلى تأثیر المذھب الأخلاقي أیضاً في رفضھ للعقوبة المخففة بناءً على          
صغر سن الجاني أو ضعف حالتھ النفسیة، إلا إذا كان ذلك یؤثر على قدرتھ على 

دالة لا تتحقق إلا بمعاقبة الشخص بناءً على اختیاره التمییز وإرادتھ، ویؤمن بأن الع
 .٢الحر، وأن التساھل في العقوبة یبعث برسائل كاذبة تُقلل من قیمة القانون

إضافةً إلى ذلك، كان لھذا المذھب أثرٌ في الحفاظ على ھیبة القانون         
ي یُجرد الجنائي، مؤكدًا أن عدم المعاقبة أو تخفیف العقوبة دون مبرر أخلاق

القانون من قوتھ الإلزامیة ویُضعف ثقة الجمھور بھ؛ لذلك، تُولي بعض الدول 
المتأثرة بھذا المبدأ أھمیةً بالغةً لمفھوم الردع الأخلاقي، معتبرةً العقوبة إعلاناً 
لانتصار العدالة على الجریمة، بغض النظر عن عواقبھا الاجتماعیة، ومن جوانب 

ترسیخھا لفكرة أن الضحایا ھم محور العملیة الجنائیة، وأن  تأثیر ھذه العقیدة أیضاً
العقوبة تُفرض أیضاً لضمان العدالة لھم ولإشباع شعور الجمھور بالعدالة، لا 
تنظر الأخلاقیة إلى الجاني فحسب، بل تنظر أیضاً إلى المجتمع وكرامتھ، وترى 

 .٣عامةفي العقاب تعبیراً عن احترام القانون الذي یمثل الإرادة ال
وفي نھایة المطاف، أسھم المذھب الأخلاقي في ترسیخ القیم الأخلاقیة         

داخل نظام العدالة الجنائیة، وحافظ على طابعھا المعیاري، وأبقى على العقاب 
ضرورة أخلاقیة قبل أن یكون ضرورة اجتماعیة، جاعلاً منھ ركیزةً فكریةً لا 

  غنى عنھا في فلسفة العقاب الحدیثة.
لمبحث الثاني: تأثیر المدرستین على السیاسة الجنائیة وفلسفة العقوبة ا

  المعاصرة
Chapter Two: The Influence of Both Doctrines on Criminal 
Policy and Contemporary Philosophy of Punishment 

ائیة أثّر المذھبان النفعي والأخلاقي تأثیراً عمیقاً في تطویر السیاسة الجن        
وفلسفة العقوبات المعاصرة، مساھمَین في إرساء توازن دقیق بین العدالة 
والفعالیة، اذ دعى المذھب النفعي إلى عقوبات وقائیة وتصحیحیة تھدف إلى خفض 
معدلات الجریمة وتحقیق الأمن المجتمعي، مما أدى إلى تطویر عقوبات بدیلة 

خلاقي على الطابع المعیاري للعقوبة وتدابیر تأھیلیة؛ في المقابل، حافظ المذھب الأ
كمبرر للذنب، مُرسّخاً بذلك مبادئ التناسب والمساءلة الأخلاقیة؛ ویتجسد ھذا 
التكامل بین المنفعة والاستحقاق في النظم القانونیة الحدیثة، التي تسعى إلى تحقیق 

                                                        
ن، د.  ١ مسیرة للنشر، عما عقاب في القانون الجنائي، دار ال ة لل م عا ة ال ي، النظری ٧، ص٢٠١٢ھادي عزیز عل عراق، محمد.  ٢  . ٩ ھرین، ال ة الن مع كتوراه، جا ة د عراقي، رسال ة وأثرھا على التشریع ال ة الجنائی عقوب ة في ال تجاھات الفلسفی كریم، الا ١٠، ص٢٠١٥د طالب  ٢ .  
ة دمشق، سوریا، د.  ٣ مع ماجستیر، جا ة  ة، رسال ة الجنائی عقوب في ال عام  ة الردع ال ٢٠سمیر قاسم الراوي، نظری   .٤٩، ص٠٩
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ة الردع والعدالة من خلال عقوبات متوازنة تراعي فردیة الجاني وظروف الجریم
دون المساس بجوھر القانون، وھكذا، تقوم فلسفة العقوبات المعاصرة على رؤیة 

  .١مزدوجة، مستلھمة من كلتا المدرستین لحمایة المجتمع وصون كرامة الإنسان
  المطلب الأول: مقارنة بین المذھبین في فلسفة العقوبة

Section One: A Comparative Analysis of the Two 
Doctrines in the Philosophy of Punishment 

یختلف المذھب النفعي عن المذھب الأخلاقي في الأساس الذي تقوم علیھ         
فلسفة العقاب، فبینما تنظر النفعیة إلى العقاب كوسیلة لتحقیق أھداف مستقبلیة، مثل 
منع الجریمة والردع وإعادة التأھیل، تنظر المدرسة الأخلاقیة إلى العقاب كالتزام 

خلاقي مفروض لأن الجریمة نفسھا تستحق العقاب، ووفقاً للمدرسة النفعیة، تُقاس أ
فعالیة العقاب بنتائجھ المجتمعیة، بینما تُقاس في المدرسة الأخلاقیة باتساقھ مع 
مبادئ العدالة والجدارة، عملیاً، تمیل النفعیة إلى تفضیل العقوبات التصحیحیة 

على العقوبات التقلیدیة العقابیة؛ ومع ذلك، لم تتخلَّ  والبدیلة، بینما تُركز الأخلاقیة
فلسفة العقوبات المعاصرة عن أيٍّ من وجھتي النظر؛ بل سعت إلى التوفیق بینھما، 
جامعةً بین الحاجة إلى تحقیق الردع العام ومراعاة الجدارة الفردیة، وقد أدى ذلك 

  .٢والمنفعة الاجتماعیة إلى ظھور نماذج عقابیة أكثر توازناً تجمع بین الأخلاق
  الفرع الأول: نقاط التقاء المذھبین في المجال الجنائي

Subsection One: Points of Convergence Between the 
Two Doctrines in the Criminal Field 

على الرغم من الاختلافات الجوھریة بین المذھبین النفعي والأخلاقي في           
ن ھناك نقاط تقارب مھمة بینھما، لا سیما في إطار السیاسة فلسفة العقاب، إلا أ

الجنائیة المعاصرة، حیث تسعى النظم القانونیة إلى التوفیق بین مقتضیات العدالة 
الأخلاقیة ومقتضیات المصلحة الاجتماعیة، وقد أثّرى كل مذھب، بطریقتھ 

رامة الإنسان، الخاصة، في صیاغة رؤیة أشمل لمفھوم العقاب، تقوم على احترام ك
 .٣وتحقیق أمن المجتمع، ومنع العودة إلى الإجرام

أول نقاط التقارب ھي الاعتراف بضرورة العقاب، لا تُنكر أيٌّ من         
المدرستین ضرورة معاقبة الجاني، على الرغم من اختلافھما في الھدف الأساسي، 

بینما تعتبره المذھب وتنظر النفعیة إلى العقاب كوسیلة لتحقیق الردع والإصلاح، 
الأخلاقي مبرراً للذنب المرتكب؛ ومع ذلك، فإنھما تتفقان عندما تؤكدان على أن 

 .٤إفلات الجاني من العقاب یُشكل تھدیدًا للنظام العام والعدالة الاجتماعیة
یشترك المذھبان أیضاً في أھمیة مبدأ التناسب بین الجریمة والعقاب، وإن        

مُؤسَّساً أخلاقیاً في المدرسة الكانطیة ومدعوماً وظیفیاً في المدرسة كان ھذا المبدأ 
                                                        

عزیز ١ عاء عبد ال ة الزقازیق، مصر، صن مع كتوراه، جا ة د ة، رسال مذاھب الجزائی معاصرة في ضوء ال ة ال ص٢٠١٧، السیاسة الجنائی  ،١٠٦ .  
  
عدد د.  ٢ مین، ال محا ة ال ة القضاء، نقاب مجل ة"،  عقوبات الجنائی ة في ال عدال ة الردع وال یدي، "موازن عراق٢٠٢٠، ٩عماد صالح الز مي، تطد.  ٣  . ١٤، ص، ال می عراق، أروى خالد الت موصل، ال ة ال مع ماجستیر، جا ة  كر الإنساني، رسال ة في الف عقوب   . ٩٩، ص٢٠١١ور ال
عراق،  ٤ ة، ال ة القادسی مع مر القانوني الدولي، جا مؤت عدالة"، ال ة وال عی ة والتوازن بین النف عقوبات البدیل "ال   .٢٠٢١لیلى حسین النجار، 
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النفعیة، تیقرّ كلاھما بأن العقوبة لا ینبغي أن تكون مُفرطة أو قاسیة بلا مبرر، ولا 
أن تكون ھزیلة لدرجة تفقد أثرھا الرادع أو تُقوّض سلطة القانون، وقد ساھم ھذا 

التشریعات الحدیثة كأحد ركائز العدالة التقارب في تعزیز مبدأ التناسب في 
 .١الجنائیة
من ناحیة أخرى، یتقارب الاتجاھان في تركیزھما على السلوك الإجرامي        

من حیث الإرادة والحریة، تعتمد النفعیة على تحلیل دوافع الجریمة بھدف منعھا 
ة الأخلاقیة مستقبلاً، بینما تعتمد الأخلاقیة على الإرادة الحرة لتبریر المساءل

للجاني، وھكذا، تنطلق كلتا المدرستین من فكرة أن الإنسان مسؤول عن أفعالھ، 
 .٢مما یُبرر مساءلتھ القانونیة

وقد ساھمت فلسفة العقوبات المعاصرة، المُستوحاة من كلتا المدرستین، في        
عقوبات تطویر آلیات جدیدة تجمع بین الغرض والمنھج، مثل الوساطة الجنائیة، وال

البدیلة، وبرامج إعادة التأھیل، تُحقق ھذه الأدوات الردع الاجتماعي والعدالة 
الفردیة، وقد اتضح أن حصر العقوبة في بُعدھا الأخلاقي وحده قد یُؤدي إلى 
الجمود، بینما حصرھا في بُعدھا النفعي یُفقدھا قیمتھا الأخلاقیة؛ ومن ھنا، برزت 

 .٣الحاجة إلى نظام جزائي متوازن
في سیاق تطور النظم الجنائیة، أصبح التكامل الوظیفي بین المدرستین أھم         

نقطة تلاقٍ، فلم تعد العقوبة قائمة على النظریة فحسب، بل ھي ثمرة تفاعل فلسفي 
وعملي یستمد وسائلھ من النفعیة ومشروعیتھ من الأخلاق؛ وعلیھ، فإن نقاط التقاء 

طع عابر، بل تُشكل جوھر فھم معاصر وشامل المدرستین لا تُمثل مجرد تقا
  .٤للعقوبة الجنائیة

  الفرع الثاني: نقاط الاختلاف الجوھریة بین المذھبین
Subsection Two: Fundamental Differences Between 
the Two Doctrines 

على الرغم من وجود بعض التداخلات بین المذھبین النفعي والأخلاقي في         
قاب، إلا أن بینھما اختلافات جوھریة عمیقة تمس الأسس الفكریة التي فلسفة الع

یقوم علیھا كل منھما، تؤثر ھذه الاختلافات بشكل مباشر على كیفیة فھم الجریمة، 
وتحدید أھداف العقاب، وأسالیب تنفیذه، لا یقتصر الخلاف على التفاصیل، بل یمتد 

ذا كانت العقوبة وسیلة لتحقیق غایة أم إلى الرؤیة الشاملة للعدالة الجنائیة، وما إ
 .٥غایة في حد ذاتھا

ینطلق المذھب النفعي من منظور عملي تجریبي، حیث ینظر إلى العقوبة        
كأداة لحمایة المجتمع وخفض معدلات الجریمة في المستقبل، ومن ھذا المنظور، 

لة لضمان الاستقرار لا تُعتبر العقوبة شكلاً من أشكال الانتقام من الجاني، بل وسی
                                                        

ة، د.  ١ مقارن عقاب: دراسة  ة ال مر، فلسف معارف، القاھرة، محمد زكي أبو عا   . ٦١، ص١٩٩٨دار ال
ة، بيروت، د.  ٢ عربي عقاب، مركز دراسات الوحدة ال ة وال ة والحري عدال في ال يد،  ٢جودت سع ٧، ص٠٠٣ ٨ .  
غداد، د.  ٣ ة، ب ھوم والتطبیق، دار الثقاف مف ة: ال ة الجنائی عدال ھمي السعدي، ال ٢٠١خالد ف ص٩  ،١٠٩ . 
كرد.  ٤   ، الاتجاھات الف مر طارق البدري ة، الأردن، سا مؤت ة  مع ماجستیر، جا ة  ھ الجنائي، رسال عقاب في الفق ة في ال ة الحدیث   . ٩٢، ص٢٠١٤ی
عدد د.  ٥ ة، ال ة قطر للعلوم الشرعی مع ة جا مجل عقوبات"،  ة لل عقیدة الأخلاقی من ال ة  ة الإسلامی ع منصوري، "موقف الشری االله ال ر٢٠١٥، ١١عبد  ص، قط  ،١٥ .  
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المجتمعي من خلال الردع العام والخاص وإعادة تأھیل المجرم؛ لذلك، تُقاس 
فعالیة العقوبة بنتائجھا المستقبلیة، لا بعدالتھا الذاتیة. فإذا لم تُحقق العقوبة أي 
فائدة، فھي بلا معنى، حتى لو بدت عادلة نظریاً، یؤدي ھذا المنظور أحیاناً إلى 

متفاوتة تبعاً للظروف الاجتماعیة أو الاقتصادیة، طالما أنھا تحقق  قبول عقوبات
 .١الھدف المنشود

یقوم المذھب الأخلاقي على مبدأ أن العقوبة استحقاق أخلاقي بحت نابع من        
خطأ الجاني، بغض النظر عما إذا كانت ستؤدي إلى منفعة لاحقة، وینظر ھذه 

ة مسؤولة عن أفعالھم، إذا ارتكبوا فعلًا المذھب إلى البشر ككائنات عاقلة حر
إجرامیاً، فإنھم یستحقون العقوبة كتجسید للعدالة، ولیس كوسیلة لتحقیق نتائج، في 
ھذا السیاق، لا یُقاس العقاب بمنفعتھ، بل باتساقھ مع مبدأ العدالة؛ لذلك، لا یمكن 

 .٢التسامح معھ أو تأجیلھ أو تخفیفھ بذرائع اجتماعیة أو إصلاحیة
یتجلى الاختلاف أیضاً في رؤیة كل مذھب لدور الدولة في العقاب، اذ تمنح       

النفعیة الدولة سلطة واسعة لاستخدام العقوبة كأداة للضبط الاجتماعي، وتسمح 
بتعدیل القوانین وفقاً للظروف المتغیرة، من ناحیة أخرى، یُقیّد المذھب الأخلاقي 

وتعتبرھا مُلزمة أخلاقیاً بتطبیق العدالة،  سلطة الدولة بمبادئ أخلاقیة ثابتة،
 .٣فالعقاب ھنا واجب، ولیس خیاراً

یختلف المذھبان أیضا في موقفھما من العقوبات البدیلة، اذ تُرحّب النفعیة بھا       
لأنھا تُحقق الھدف بأقل ضرر ممكن، بینما تُعارض المذاھب الأخلاقیة أي عقوبة 

 .٤تى لو كانت أكثر فائدة للمجتمعلا تعكس بدقة جسامة الجریمة، ح
باختصار، یكمن الاختلاف الجوھري في أن النفعیة تُعطي الأولویة "للغایة"         

على "العدالة"، بینما تُعطي المذھب الأخلاقي الأولویة "للعدالة" على "النتیجة"، 
ثة؛ ھذا الاختلاف یُصعّب اعتماد أحدھما دون الآخر في السیاسات الجزائیة الحدی

لذلك، تسعى الأنظمة المعاصرة إلى التوفیق بین الاثنین لضمان التوازن بین 
  .٥العدالة والمنفعة

یُمثل كلٌّ من المذھبین النفعي والأخلاقي ركائزَ أساسیةً في بناء السیاسة          
الجنائیة؛ ومع ذلك، یمیل معظم الفقھاء إلى تفضیل المذھب الأخلاقي، القائم على 

الة الحقة وتعزیز الحق الخالص، بغض النظر عن اعتبارات المنفعة أو قیم العد
الجدوى الاجتماعیة، فالعقاب القائم على الجدارة یُعزز ھیبة القانون ویُحقق الرضا 
الأخلاقي العام، بینما قد یُفضي المذھب النفعي إلى تساھلٍ یتعارض مع جوھر 

  .٦العدالة وكرامة الضحایا
  
  

                                                        
عد.  ١ ش، دور النف محمود دروی ة القاھرة، مصر، یوسف  مع ماجستیر، جا ة  ة، رسال عقوبات البدیل ة في تشریع ال   . ١٠٣، ص٢٠١٣ی
عبودي ، مصدر سابق، ص ٢   . ٧٣د. ناصر ال
، ص ٣ در سابق ھمي السعدي، مص   . ٤٩د. خالد ف
مرزوقي، مصدر سابق، ص ٤ بد الجلیل ال بق، ص ٥  . ٨٦د. سالم ع ، مصدر سا مر طارق البدري   . ٥٨د. سا
عقوبات أحمد فتحد.  ٦ في قانون ال ة، القاھرة،  - ي سرور، الوسیط  عربی عام، دار النھضة ال ص٢٠٠٤القسم ال  ،٩٣ .  
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  ر المذھبین على التشریع الجنائي الحدیثالمطلب الثاني: أث
Section Two: The Impact of the Two Doctrines on 
Modern Criminal Legislation 

أثرت مذھبا النفعیة والأخلاقیات تأثیراً مباشراً على تطور التشریعات        
عد الجنائیة الحدیثة، إذ ساھم كل منھما في توجیھ فلسفة العقاب وصیاغة القوا

القانونیة المنظمة لھ، وقد دفعت مبادئ النفعیة العدید من الدول إلى تبني سیاسات 
جزائیة قائمة على منع الجریمة والحد منھا، من خلال إدخال عقوبات بدیلة، 
وتوسیع برامج إعادة التأھیل والإصلاح، والتركیز على إعادة إدماج المجرمین في 

لتشریعات عن المبادئ التي أرساھا مذھب المجتمع، من ناحیة أخرى، لم تتخل ا
الأخلاقیات، لا سیما في الجرائم الخطیرة، حیث یُراعى مبدأ التناسب بین الجریمة 
والعقاب كتعبیر عن العدالة الأخلاقیة، وقد أدى الجمع بین منظوري المدرستین 
 إلى خلق نموذج تشریعي متوازن یُراعي حمایة المجتمع من جھة، وتحقیق العدالة

  . ١المجردة من جھة أخرى
  الفرع الأول: المذھب النفعي وأثره على العقوبات البدیلة والإصلاحیة

Subsection One: Utilitarianism and Its Influence on 
Alternative and Reformative Sanctions 

یُمثل المذھب النفعي أحد الأسس الجوھریة الذي أثّر بعمق في تطویر         
ات الجزائیة، لا سیما فیما یتعلق باعتماد العقوبات البدیلة والإصلاحیة، وتُعدّ السیاس

ھذه النظریة من الاتجاھات التي تُقیّم العقوبة بناءً على نتائجھا المستقبلیة، لا على 
الجرائم الماضیة، وقد جعلھا ھذا المذھب مرجعاً فكریاً رئیسیاً للعدید من الأنظمة 

لتي تتجھ الآن نحو مفاھیم الإصلاح والوقایة وتخفیف الآثار الجزائیة المعاصرة، ا
 .٢السلبیة للسجن التقلیدي

یقوم المذھب النفعي على فكرة أن الھدف النھائي للعقاب لیس إلحاق الأذى         
بالجاني أو الانتقام منھ، بل منع تكرار الجریمة، سواءً من قِبل الجاني نفسھ أو من 

المجتمع، ولتحقیق ھذا الھدف، یُفترض أن تكون العقوبة مرنة قِبل أفراد آخرین في 
ومتطورة، تراعي شخصیة الجاني وظروف الجریمة والعواقب المتوقعة للعقوبة؛ 
ومن ھنا، تبرز الحاجة إلى تطویر أنظمة عقابیة بدیلة وإصلاحیة تُقدّم حلولاً أكثر 

 .٣إنسانیة وفعالیة من عقوبات الحبس
نظریة في ترسیخ فكرة أن للعقاب وظیفة اجتماعیة، لا مجرد ساھمت ھذه ال       

وسیلة للرد على السلوك الإجرامي؛ لذلك، برزت العقوبات البدیلة، كالسجن 
الجزئي، وخدمة المجتمع، والإقامة الجبریة، والمراقبة الإلكترونیة، كوسائل 

                                                        
صعبد الفتاح عبد االله البرقاويد.  ١ ق،  صدر ساب ش، مصدر سابق، ص ٢  . ١١٨، م محمود دروی   . ٧٣د. یوسف 
ي، مصدر سابق، ص ٣ مرائ   . ٦٦د. ابراھیم قاسم السا
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ضرار لتحقیق الردع والإصلاح في آن واحد، دون تعریض الجاني أو المجتمع لأ
 .١السجن التقلیدي، كالاكتظاظ، وتفاقم السلوك الإجرامي، والعزلة الاجتماعیة

كما عزز المذھب النفعي توجھ التشریعات الحدیثة نحو دمج برامج التأھیل        
النفسي والتربوي ضمن العقاب، من خلال مراكز الإصلاح والتأھیل أو مراكز 

مج إلى تغییر طریقة تفكیر الجاني وتزویده الملاحظة الاجتماعیة، وتھدف ھذه البرا
بالمھارات التي تُمكّنھ من العودة إلى المجتمع كأفراد منتجین، وما كان لھذا النھج 
أن یتحقق لولا الأساس النظري الذي أرساه مفكرو النفعیة، وفي مقدمتھم جیریمي 

كن من السعادة بنثام، الذي دعا إلى ربط العقاب بمبدأ المنفعة، وتحقیق أكبر قدر مم
 .٢لأكبر عدد من الناس

من ناحیة أخرى، أوجدت ھذه الفلسفة العقابیة مبرراً قویاً لتقلیل الاعتماد        
على العقوبات البدنیة أو القاسیة، وفتحت المجال أمام أنظمة العدالة التصالحیة، 

ع مبادئ والوساطة الجنائیة، والتسویة مع الضحیة، وتتوافق ھذه الآلیات تماماً م
النفعیة، التي تؤمن بإمكانیة إعادة دمج الجاني في المجتمع، بدلاً من إقصائھ أو 

 .٣تدمیر مستقبلھ
وبناءً على ذلك، یرى الكثیر من الفقھاء، بأن المذھب النفعي، ساھم بشكل        

كبیر في إعادة صیاغة مفھوم العقاب في نظام العدالة الجنائیة، وتحویلھ إلى وسیلة 
یق الإصلاح الاجتماعي والوقایة من الجریمة، بعیداً عن الجمود العقابي، وھذا لتحق

  یمثل نقلة نوعیة في الفكر الجنائي الحدیث.
الفرع الثاني: المذھب الأخلاقي وأثره على تشدید العقوبة ورد الفعل تجاه 

  الجریمة
Subsection Two: The Ethical Doctrine and Its Influence on the 
Intensification of Punishment and Societal Reaction to Crime 

یُعدّ المذھب الأخلاقي للعقاب من أبرز الاتجاھات الفكریة التي رفعت من         
شأن العدالة المجردة، واعتبر العقاب وسیلةً لإعادة التوازن الأخلاقي الذي أخلَّ بھ 

أن الإنسان كائن حر مسؤول  ارتكاب الجریمة، ویقوم ھذا المذھب على فرضیة
عن أفعالھ، وأن ارتكاب الجریمة فعلٌ خاطئٌ یستحق العقاب بغض النظر عن 
عواقبھ أو آثاره المستقبلیة، ویتجلى ھذا مباشرةً في فلسفة تشدید العقوبة والرد 

 .٤العقابي القوي على الأفعال الإجرامیة
ل كانط وھیجل وغیرھما، ویستند المذھب الأخلاقي إلى أفكار فلاسفة مث       

الذین اعتبروا العقوبة واجباً أخلاقیاً لا غایةً نفعیة، فھي تُسھم في تصحیح الخلل 
الأخلاقي الناجم عن الجریمة، وتُعید ھیبة القانون والمجتمع، وفي ضوء ھذا 
المفھوم، لا یُقاس العقاب بنتائجھ، بل یجب تطبیقھ بما یتناسب مع خطورة الفعل 
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تى وإن لم یُؤدِّ إلى ردع الجاني أو غیره بفعالیة، أدى ذلك إلى ظھور الإجرامي، ح
 .١فكرة العقوبة المشددة كأداة لإعادة التوازن الأخلاقي في المجتمع

ومن آثار المذھب الأخلاقي ترسیخھ مبدأ "العین بالعین"، أو ما یُعرف        
ر إلى العقوبة على أنھا حق بالعدالة المتبادلة، في النظم الجنائیة التقلیدیة، ویُنظ

للمجتمع وللضحیة، لا یجوز التساھل فیھا أو استبدالھا بمصلحة متغیرة أو غایة 
مستقبلیة غیر مؤكدة، ویرفض المذھب الأخلاقي التساھل في مواجھة الجریمة، 
وخاصة في الجرائم الجسیمة التي تُشكل انتھاكًا صارخًا للقیم الأخلاقیة، كالقتل 

لفساد، وقد دفع ھذا التوجھ التشریعات المتأثرة بھذا المذھب إلى والاعتداء وا
اعتماد عقوبات صارمة، كالإعدام أو السجن المؤبد، لأنھم یرون أن الجریمة لا 

 .٢تُغفر إلا بعقوبة تتناسب معھا تماماً
كما أثر ھذا المذھب على موقف القضاء من المجرمین المتكررین أو من        

بدافع الخبث أو التھور، فھو یرى ھؤلاء الأفراد تھدیداً مستمراً  یرتكبون الجرائم
لمنظومة الأخلاق والقیم العامة، ویجب التعامل معھم بحزم من خلال عقوبات 
صارمة، حتى لو كانت فائدة العقوبة غیر مؤكدة، ولا یتعلق مفھوم العقوبة ھنا 

 .٣ي حد ذاتھابالتأھیل أو الإصلاح، بل بتحقیق العدالة الصرفة كغایة ف
ویتجلى تأثیر المدرسة الأخلاقیة أیضاً في اعتماد بعض التشریعات لمبدأ        

الحد الأدنى من العقوبة، وعدم جواز الخروج عنھ، ورفض مبدأ التصالح في 
بعض الجرائم، وفرض قیود على منح العفو أو الإفراج المشروط، ویعتقدون أن 

والاستحقاق، ووفقاً لھذا النھج، لا یجوز أن ھذه الإجراءات تقوض مبادئ العدالة 
یفلت الجاني من العقاب أو أن یُخفف عقوبتھ بحجة الإصلاح، طالما أن الفعل الذي 

 .٤ارتكبھ ینتھك كرامة المجتمع ونظامھ الأخلاقي
وفي نھایة المطاف، أسھمت المدرسة الأخلاقیة في صیاغة نھج تشریعي         

رورة فرض عقوبة عادلة كحق مشروع للمجتمع، صارم للجریمة، یقوم على ض
ھذا یجعل فلسفة العقاب أداةً لاستعادة القیم المھشمة، لا مجرد وسیلةٍ لخفض 
معدلات الجریمة، وھذا ما أضفى على العقاب طابعاً مقدساً مرتبطاً بالواجب لا 

  بالنتائج.
 الخاتمة :

أن المذھبین النفعي في ضوء التحلیل الفكري والقانوني السابق، یتضح       
والأخلاقي شكلا ركیزتین أساسیتین في بناء فلسفة العقاب وتحدید ملامح السیاسة 
الجنائیة الحدیثة، ركز المذھب النفعي على غایة العقاب، وربطھ بالمصلحة 
الاجتماعیة ومنع الجریمة، بینما أكد المذھب الأخلاقي على عدالة العقاب 

باره مسؤولاً أخلاقیاً عن أفعالھ، وینعكس ھذان وضرورة فرضھ على الجاني باعت
                                                        

، د.  ١ ر وائل، عمان ة، دا سس السياسة الجنائي محمدي، أ   . ١٤٣، ص٢٠١٥بشير ال
بق، صد. حسن عب ٢ مصدر سا   . ٧٥ود خلف، 
ة  ٣ مییز الاتحادی ة الت ة  - قرار محكم عام ة ال ھیئ عدد  -ال ة/٢٢٤ال م عا ة ال ھیئ عراق.٢٠٠٩/ال مجرم ،، ال ة وال م ءً على ظروف الجری ة" بنا عقوب ر ال مبدأ "تقدی عراقي على  ء ال مد القضا عت مل  ،ی ءً على عوا ھا بنا ة أو تخفیف عقوب ید ال ي تشد ة ف مي.وللقضاة سلطة تقدیری لإجرا عل ا عود، ودوافع الجاني، وخطورة الف یضع مثل ال ة ف عقوب د ال تشدی مما قد یؤدي إلى  مع،  مجت كبر على ال ھ یُشكل خطرًا أ ى أن ني عل نظر إلى الجا عود، یُ معاودون: في حالات ال مذھب ال عتبر ھذا ال ما ی كب الجرائم، بین خطو التي ترت م أشد  عتبر ھذه الجرائ ھور: تُ .بدافع الحقد والت بق مس خطیط  ندم أو ت عدم وجود  نظرًا ل عقوبات،  شدید ال قد تُؤدي إلى ت   رة، و
ص ٤ ق،  صدر ساب كریم، م محمد طالب    . ٨٦د. 
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الاتجاھان في التشریعات الجنائیة المعاصرة، التي تمیل الآن إلى الموازنة بین 
 الردع والإصلاح من جھة، وتحقیق العدالة المجردة من جھة أخرى.

 الاستنتاجات:
ن ساھم المذھب النفعي في تطویر أنظمة عقابیة بدیلة وإصلاحیة، وقلل م ١

  الاعتماد على العقوبات التقلیدیة في بعض الجرائم.
حافظ المذھب الأخلاقي على القیمة الرمزیة للعقاب كالتزام أخلاقي، مما عزز   ٢

 وجود عقوبات رادعة في الجرائم الخطیرة.
تمیل التشریعات الحدیثة إلى الجمع بین عناصر كلا المذھبین الفكریین، بھدف  ٣

  دع والعدالة.تحقیق التوازن بین الر
یتجلى تأثیر النفعیة جلیاً في جرائم الأحداث والجنح، بینما یتجلى تأثیر   ٤

  الأخلاقیة جلیاً في الجرائم الخطیرة المتعلقة بالاعتداء على النفس أو القیم العلیا.
  المقترحات:

ینبغي أن تستند السیاسات الجزائیة المعاصرة إلى فلسفة مزدوجة تُراعي   ١
  ن المساس بمبادئ العدالة الأخلاقیة.الإصلاح دو

تعزیز برامج إعادة التأھیل في السجون لتحقیق الأھداف النفعیة، مع الحفاظ   ٢ 
  على الطابع الرادع للعقوبة على الجرائم الخطیرة.

مراجعة التشریعات الجزائیة في الدول النامیة لضمان اتساقھا مع أھداف   ٣
  قي.العقوبة في الفكر النفعي والأخلا

تشجیع البحث العلمي في مجال الفلسفة الجزائیة لإنتاج نماذج متوازنة ووسطیة   ٤
  تجمع بین واجب الدولة في حمایة المجتمع وتحقیق العدالة للضحایا.
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وم )١(  لحلي للعل دستور ، مجلة المحقق ا تشریعات التكمیلیة لل لي ، ال ،حسین جبار النائ لسابعة  ني ، السنة ا ددد الثا لع اسیة ، ا ٢٠١القانونیة والسی ص٥ ،٣٨٣.  
بیة ، بیروت ، )٢( اسیة الدولة والحكومة ، دار النھضة العر ظم السی ١٩محمد كامل لیلھ ،الن ٢، ص ٦٩ ٥.  
)٣(. فسھ    المصدر ن
دساتیر العراقیة ، جامعة الموصل )٤( تشأة ال یم قادر ، اسالیب  ٢٠٢كلیة ،  –فھد إبراھ   .٢٠ص، ١
ستقلة للانتخابات، )٥( ٢٠٠المفوضیة العلیا الم اسة جمھوریة العراق، ٥ ٢٠؛ رئ بق ، ص)٦(  .٠٦ دساتیر العراقیة ، مصدر سا تشأة ال یم قادر ، اسالیب  ٢فھد إبراھ ١.  
دستور جمھوریة العراق لسنة )٧( لدیري ،  سن علي ا ٢ح اقات التأسیس ومتطلبات الاصلاح ،  ٠٠٥ ٢بین اخف   .٩، ص ٠٢١
لعام شد)٨( دستور العراقي  اشكالات ال یفة خزعل التمیمي ،  ٢٠٠اد خل ٣، ص ٢ج -٥٧العدد  –، مجلة الجامعة العراقیة  ٥ ٣٨-٨٣ ٥.  
ي،مركز البیان، )٩( ظم جبرالمیاح ٢٠١كا ص٥ صفاء، عمان، ١٨،  اق. دار  سیة في العر ٢٠١؛ اللامركزیة السیا ٢٠، ص٦ ٣.  
ام امیر مالك ملیوخ ، مقومات ومعوقات فاعلیة ال)١٠( بعد ع لعراق  سي (ا لسیا ٢٠نظام ا ،ص٠٥ ا)  ٢٥انموذج ١١(  .٢٥٩-٨(. فسھ   المصدر ن
بعد )١٢( اسة حالة العراق  ي (در لعامة في النظام البرلمان لسیاسة ا اعدي ، آلیة صنع ا فیح الس ین س ٢علي حس ر٠٠٣ جستی اسیة ،  –جامعة النھرین  -) ،رسالة ما وم السی ٢كلیة العل ص٠١٣  ،٢٣.  
یس)١٣( حي الع فق المادتین (میثاق منا دستور العراقي و عدیل ال ١ى ، ت و(٤٢ (١٢ اسات الاستراتیجیة ، ٦ اسیة ، مركز الدر شكالیة سی دستوریة ام ا شكالیة  ٢٠١) ا ٩ .  
لسنة )١٤( دستور العراقي   في ضوء ال ستور (دراسة  عدیل الد ، ت ٢محمد احمد نائب  افذ) ، الطبعة الاولى  ٠٠٥ ، –الن غداد  ٢٠١ب ص٠ غداد دستور جمھوری)١٥(  .٨٤، ، ب ٢٠١-ة العراق ، مجلس النواب ، الطبعة الخامسة  ص ١ ،٤٣.  
غداد  )١٦( ٢٠١-دستور جمھوریة العراق ، مجلس النواب ، الطبعة الخامسة ، ب   .٧٠،ص ١
غداد )١٧( ، ب ٢٠١-دستور جمھوریة العراق ، مجلس النواب ، الطبعة الخامسة  ص  ١ ،٢٨.  
غداد دستور جمھوریة العراق ، مجلس النواب ، الطب)١٨( ، ب ٢٠١-عة الخامسة  ص  ١ ،٦٤.  
غداد )١٩( ، ب ٢٠١-دستور جمھوریة العراق ، مجلس النواب ، الطبعة الخامسة  ص  ١ دد ()٢٠(  .٧١، لع ق ، مجلة دراسات البصرة ، ملحق ا تدامة في العرا حق في التنمیة المس دستوریة والقانونیة لل ى زكي نوري، المعوقات ال ٤سھ ٢٠٢) ، ٨ ٣٢، ص ٣ ٣٢٣-١.  
ى )٢١( صسھ نفسھ .   .٣٢٣- ٣٢١زكي نوري،المصدر 

  
  
  
  

صادر :  Sourceالم s  
  الكتب : -أولا

عام -١ لنظام السياسي (العراق بعد  علية ا عوقات فا ومات وم   انموذجا).  ٢٠٠٥امير مالك مليوخ ، مق
نة -٢ هورية العراق لس ور جم ديري ، دست علي ال لاح ،  ٢٠٠٥حسن  لتأسيس ومتطلبات الاص ٢٠٢١بين اخفاقات ا .  
لعراقية ، جامعة الموصل فه-٣ دساتير ا م قادر ، اساليب تشأة ال   .٢٠٢١كلية ،  –د إبراهي
لبيان، -٤ مان، ١٨، ص٢٠١٥كاظم جبر المياحي،  مركز ا ع مركزية السياسية في العراق. دار صفاء،    .٢٠١٦؛ اللا
لعراقي  لسنة -٥ دستور ا ضوء ال دستور (دراسة في  ٢محمد احمد نائب ، تعديل ال ذ) ٠٠٥ لناف   .٢٠١٠بغداد ، –، الطبعة الاولى  ا

يروت ،  -٦ لعربية ، ب ضة ا مة ، دار النه دولة والحكو لنظم السياسية ال ١٩٦محمد كامل ليله ،ا ٩.  
دستور العراقي وفق المادتين ( -٧ ١٤ميثاق مناحي العيسى ، تعديل ال ٢) دراسات الاستراتيجية ، ١٢٦)و ورية ام اشكالية سياسية ، مركز ال   . ٢٠١٩) اشكالية دست

نيا    الرسائل والاطاريح : -ثا
بعد  - ١ اق  ام البرلماني (دراسة حالة العر لعامة في النظ لسیاسة ا عدي ، آلیة صنع ا ح السا حسین سفی ٢علي  ر٠٠٣ ، رسالة ماجستی ،  –جامعة النھرین  - )  لسیاسیة  ٢٠كلیة العلوم ا ١٣.  

  
: لثا الات والبحوث المنشورة   ثا

لنائلي ، التشريعا-١ لثاني ، السنة السابعة ،حسين جبار ا دد ا لقانونية والسياسية ، العد   .٢٠١٥ت التكميلية للدستور ، مجلة المحقق الحلي للعلوم ا
صرة ، ملحق العدد (-٢ دامة في العراق ، مجلة دراسات الب مية المست لتن لقانونية للحق في ا دستورية وا عوقات ال وري، الم   .٢٠٢٣) ، ٤٨سهى زكي ن
عل ا- -٣ لعراقي لعام شداد خليفة خز دستور ا مي ، اشكالات ال مي لعراقية  ٢٠٠٥لت معة ا   .٢ج - ٥٧العدد  –، مجلة الجا

بعا دساتير والقوانين : -را   ال
لنواب ، الطبعة الخامسة ، بغداد -١ هورية العراق ، مجلس ا ور جم  . ٢٠١١-دست

لعليا المستقلة للانتخابات،رقم -٢ ة ا . ٢٠١٩لسنة  ٣١المفوضي  المعدل
  

  
قم (ینظر قان٢٢  نقابة الاطباء ر ٨ون  لسنة ١  (١ دة( ٩٨٤ افذ الما لعراقي الن   )٣ا
ط٢٣  سي المعاصر،  نف اشة ، الطب ال رق عك .د طا عكاشة و ا ،١٥ا.د احمد  ٢٠١،مكتبة الانجلو المصریة ،مصر ص٠ ،٧٥٤.  
ق  ، ص٢٤  عكاشة ، مصدر ساب ٨٢ا.د احمد  ٧.  
ام الرعایة الص٢٥) ة الاولى من نظ في الماد فسي  ئي الن م م/ عرف الاخصا كي رق ادر بالمرسوم المل نفسیة الص ٢بتاریخ  ٥٦حیة ال ١٤/ ٩/ ٠ صدار الثالث ٣٥ نفیذیة الا ١٤ھـ اللائحة الت ٢٠٢ - ھـ٤٢ ١ 

بي،ط (٢٦) اد الطلا في مجال الارش فسي  ي الن م الاخصائ یم، مھا بدالعظ زة ، مصر، ص ١حمدي عبداالله ع لشیخ للتراث،الجی ١،اولاد ا ١  
خصا  (٢٧) فضیلة، دور الا رسالة ماجستیر، شعبة علم اللعریبي  فى الامومة و الطفولة لالة خیرة،   ستش ستعجالات دراسة میدانیة بم في مصلحة الا یكــي  ني الاكلینـ نفسا بن بادیس ، ئي ال بدالحمید  ، جامعة ع نسانیة و الاجتماعیة لیة العلوم الا جتماعیة، ك لعلوم الا قسم ا ٢٠نفس،  ١،ص١٩ ٥. 
ام الرعا(٢٨) ي رقم م/ المادة الاولى من نظ وم الملك فسیة الصادر بالمرس یخ  ٥٦یة الصحیة الن ١٤٣/ ٩/ ٢٠بتار صدار الثالث ٥ فیذیة الا ١٤٤ھـ اللائحة التن  ٢٠٢١ - ھـ٢
ي رقم م/ (٢٩) وم الملك فسیة الصادر بالمرس ام الرعایة الصحیة الن یخ  ٥٦المادة الاولى من نظ ١٤٣/ ٩/ ٢٠بتار صدار الثالث ٥ فیذیة الا ١٤٤ھـ اللائحة التن   ٢٠٢١ - ھـ٢
(٣٠) . بي رشیف العر رة على موقع الا ي، ورقة بحثیة منشو فس لاج الن  د. سمیر رضوان ، الع
ي رقم م/ (٣١) وم الملك فسیة الصادر بالمرس یخ  ٥٦نظام الرعایة الصحیة الن ١٤٣/ ٩/ ٢٠بتار ذیة الاصدار الثالث ٥ نفی ١٤ھـ بلائحتھ الت ٢٠ - ھـ٤٢ ص)(٣٢  ٢١ ي ، لخطأ الطب   ١٣ایلي كلاس ، ا
٣٣)( George D. PO ZGAR, Le gal As pe cts  of  Heal thcare a dmin istra tion, Ei gh th E diti on,  ٢٠٠٢, p. ١٥٥. 
تیر ،جامعة بیروت، )(٣٤ ، مسؤولیة الطبیب الفردیة المدنیة عن اعمالھ المھنیة، رسالة ماجس یسى  ى ع ٢محمود موس ص٠٠٦ ،٤٨ 
ادل حبیب، مدى المسؤولیة المدنیة عن الاخلال بالالت )(٣٥ ي ،ع فكر الجامع ندریة ،دار ال سك في، الا لسر المھني او الوظی ٢زام با ٢،ص٠٠٣ ا ٥   ومابعدھ
فقرة  )(٣٦ ١نصت ال دم البوح بھا أو إفشائھا إلا بناءاً على طلب من مجلس المراقبة العام  ٣ لى سریة المعلومات الخاصة بھ وع ى(المحافظة ع ة، أو من جھات ا -أو المحلى  -عل ھللرعایة الصحیة النفسی خطورة الحتمیة على نفس علاجیة أو وجود ال ذه المعلومات أو للأغراض ال لى ھ رض من الحصول ع ق مع بیان الغ حقی الت ى أو لقضاء أو  ) عل د ( )(٣٧ الآخرین لعلوم الاجتماعیة المجل لسفة و ا بیب المدنیة ، مجلة لارك للف یعة القانونیة لمسؤولیة الط مد ، الطب لاص لطیف مح د(٤اخ عد ٢٠٢نة ) الس٣٤) ال ١١، ص ١ ٧٥. 
ص) (٣٨ بق،  مد ،مصدر سا لاص لطیف مح ١١٧اخ ٥.  
شق، ج  ٣٩ م، مطبعة جامعة دم ١٩٩،  ٨ط ٢محمد سوار النظریة العامة للالتزا ٢، ص  ٦ ٦٩.  
ص   ٤٠ بق ، ، مرجع سا دني رح القانون الم في ش لسنھوري الوسیط  ٩٠عبد الرزاق ا ٠ 
نسي  ٤١ ن الفقیھ الفر Boyنشیر إلى أ er ام عن ال ذھب إلى أن التز یظل ھذا الالتزام التزاما متولدا  قیقة الأمر، إذ  اقدیة إلا أن ذلك لا ینال من ح یعة قبل التع علام وإن كانت لھ الطب اقد دار النھضة العربیة، القالطبیب بالإ علام قبل التع ن الالتزام بالإ د حسا ي انظر: خالد جمال أحم أكثر حول ھذا الرأ ي. التفاصیل  بي الأصل ة عقد الط ١، اھر ٣م، ص ٩٩٦ ٩٣ . بعدھا نسي  ٤٢  و ما  ن الفقیھ الفر Boyنشیر إلى أ er یظل ھذا الالتزام ال قیقة الأمر، إذ  اقدیة إلا أن ذلك لا ینال من ح یعة قبل التع علام وإن كانت لھ الطب ام الطبیب بالإ ي انظر:ذھب إلى أن التز أكثر حول ھذا الرأ ي. التفاصیل  بي الأصل عقد الط عن ال ة ،  تزاما متولدا  اقد دار النھضة العربیة، القاھر علام قبل التع ن الالتزام بالإ د حسا ١خالد جمال أحم ٣م، ص ٩٩٦ ا ٩٣ بعدھ   و ما 
یم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، دار المطبوعات الجامعیة  ٤٣ ٢مأمون عبد الكر ١٢م، ص ٠٠٩ ٩.  
قیصر، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن ا ٤٤ ین جلیل ال صینظر حس ق ،  غداد ، العرا كتاب ،ب (دراسة مقارنة) ، دار ال و زراعة الاعضاء البشریة  في نقل  طبي    ٤٠لخطأ ال
ھم تل ٤٥ ه، ولعل أ تعھد عن الوفاء ب تعھد  ذ بھا إذا ما عجز الم د لھ أن یأخ كن للمتعھ قد توفرت حلول ومعالجات یم نكلیزي ف لعدالةأما في القانون الإ لجات ھو ما اختطت قواعد ا كن  ك المعا لاقة ائتمانیة بینھما بحیث یم نشوء ع ن الأطراف لتقول ب حسن النیة بی وقت لآخر  حین وظفت من  حكمیة (الضمنیة)  ج خاص بالأمانة ال سي ، من نھ م علي حمادي الحلبو شترك فیھ) نقلا عن  ابراھی لم ی عقد  ص ب لشخ نتفاع ا ى أساسھا ا لبي ا- عل دیة للمسؤولیة الطبیة، مكتبة الح حقوقیة ،الطبیعة العق ٢ل ص٠٠٥  ،٨٨-٧٨  
لقانونیة المجلد ( ٤٦ تقصیرا مجلة العلوم ا في إحداث الضرر  ودي، المداخلات  سم العب عدد (١٥ینظر جا ٢٠٠لسنة ) ٢) (١) ال بق ص  ٢٧٩ص  ٠ صدر سا قیصر ، م ین جلیل ال بق ، ص  ٤٧  . ٤٣و حس ني مرجع سا رح القانون المد في ش لسنھوري الوسیط    ٨٤٧عبد الرزاق ا
صأنظر أحم ٤٨ عدیھ، مرجع سابق ،  ن أخطاء الطبیب ومسا اص ع شفى الخ مسئولیة المست سعد    ٢٣٠ -  ٢٢٩د 
ص ٤٩ ، المرجع السابق ،   ١٩احمد الحیاري ،المسؤولیة المدنیة للطبیب 
ص ٥٠ ق،  بي ، مرجع ساب فسي  ٥١  ١٩وفاء ابو جمیل ،الخطأ الط ن، المسؤولیة المدنیة للطبیب الن حى النعما وق. مج. د. ندى سالم حمدون و د. ض ن للحق ٥، ع. ١٨، مجلة لرافدی ٢٠١( ٧ ص٣ ،  ،(١٤ 
نشر والتوزیع  ٥٢ ركز الدراسات العربیة لل عقد والالتزام م نشاء ال نفردة في إ ٢٠مفیدة خلیل الصوي، أثر الارادة الم ص ١٥   .٢٩- ٢٦م، 
د . ر ٥٣ في مجال التولی ن الاخطاء الطبیة  بي المسؤولیة الجنائیة ع أبو بكر المغر ن.صد. طھ عثمان  لفكر والقانو رة، دار ا حقوق جامعة منصو دكتوراه في ال ١سالة  ٣٧  
لعجاج  ، المسؤولیة المدنیة للطبیب  ٥٤ حدیث. - د طلال ا لم الكتب ال ن، عا ائیة مقارنة إربد. الأرد ٢٠ دراسة فقھیة قض   ١٤٦،ص  ١١
ذكرة لن ٥٥ صص مسؤولیة مھنیة، م ن، تخ اد، ، المسؤولیة المدنیة للمھني المدی مسان، (بختاوي سع ید، تل بكر بلقا سیة، جامعة ابو  لسیا ستیر ، كلیة الحقوق والعلوم ا دة ماجی ٢٠یل شھا ٢٠١-١١ ص٢ د دار نشر ،القاھرة  ٥٦  ٦٤) ،  ، لا یوج انون السوري والمصري والفرنسي ي ، المسؤولیة المدنیة للطبیب في الق لسلام  التوتنج ١٩٦عبد ا ٢٩، ص ٦ ٢ 
ثقافة للنشر والتوزیع، عمان، أحمد الحیاري،  المسؤولیة المدنیة  ٥٧ ، دراسة مقارنة دار ال ٢للطبیب ٠٠ ص ٥ ،١٢٧  
،ط ٥٨ سعودیة مسؤولیة المھنیة الطبیة في ال ،١قیس الصغیر، ال سعودیة لا یوجد دار نشر  ، ال  ،١٩٩   ١٧٦ص ٦
افة للنشر والتوزیع، عمان، . ٥٩ اسة مقارنة، دار الثق ٢أحمد الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب در ٠٠ ص٥ ،١٣٤ 
طبیق ،ط ٦٠ بیة المدنیة و الجزائیة بین النظریة و الت تسب باالله، المسؤولیة الط نشر، دمشق ١بسام المح ١٩، دار الایمان لل ٢٨،ص ٨٤ ا ٣ بعدھ ق،ص ٦١  و ما  ١أحمد الحیاري، مصدر ساب ٣١  
،ص ٦٢ ١أحمد الحیاري، مصدر سابق نفسھ ٣١ 
مسؤولیة الجزائیة للأطباء و الصیادلة  ٦٣ معیة، منیر ریاض حنا، ال ١، مصر، دار المطبوعات الجا ١،ص ٩٨٩ ٤٤  
،ص ٦٤ بق صدر سا اد ، م   ٥٧بختاوي سع
طباء رقم  ٦٥ ن قانون الا سعة و العشرون م ة التا ة الاولى من الماد ١٩لسنة  ٨١ینظر الفقر لقانون ا ٦٦  ٨٤ ام في ا بشیر  (الوجیز في نظریة الالتز كیم و د محمد طھ ال قي الح عبدالبا م و د. حكی بدالمجید ال ،د. ع لصناعة الكتاب ،القاھرة  ني) ،العاتك  ١٩٨لمد ٢٢،ص٠ ٤  
،ص ٦٧ بق صدر سا ١٥د. احمد الحیاري ،م ٠  
ندریة ، ٦٨ لاسك ید ،ا ،دار الجامعة الجد ن منصور ،المسؤولیة الطبیة  ١محمد حسی ١،ص٩٩٩ ٧١.  

، د١( رض ، الجزء الأول  لآداب العامة وجرائم الع ، موسوعة الجرائم المخلة با جدي محمود محب حافظ  عدالة ، ) م ٢ار ال ص  ٠٠٧  ،١٧ .  
في مجلة جامعة با٢( لحلة المركزي ، بحث منشور  ا في سجن ا لى البغای اسة اجتماعیة میدانیة ع ظم در بدیري ، البغاء المن سین كزاز ال یم ح نع د )  نسانیة ، المجل وم الإ عدد٢٥بل للعل ٢٠، ٤، ال ص ١٧  ،١٦٩ ص ٣(  .  ٤ فظ ، مرجع سابق ،     .  ٩٧) د. مجدي محمود محب حا
حقوق ٤( رسالة ماجستیر ، كلیة ال دعارة ،  سق وال لى الف یض ع ، جرائم التحر صنوبر احمد رضا  ن ،  –)  ید تلسما ٢جامعة أبو بكر بلقا ص ٠٠٣  ،٧٣ .  
)٥) دة  قم ٢) الما نسي ر وذ الج بغاء والشذ ن مكافحة ال ١لسنة  ٨/رابعاً ) من قانو معدل .  ٩٨٨    ال
)٦ ) قم  طعن ر  (١٠ ٢/جلسة ١١لسنة  ٥٣ ٤/٣/١٩٤ ان الطب١ لعقوبات ، بدون ذكر مك ین الخاصة وقانون ا لعامة في القوان م المنافیة للآداب ا ي ، الجرائ ید الشوارب م لاً عن : د. عبدالح . نق  ( ، ٢٠ع  اس٧(  .  ٣١، ص  ٠٩ م السی وق والعلو جستیر ، كلیة الحق تشریع الجزائري والمقارن ، رسالة ما ، ) دوریش مصطفى ، جریمة الدعارة في ال ن عاشور  ٢٠یة / جامعة زبا ٢٠٢-٢٠ ٤، ص  ١ ٢  .   
بق ، ص ) ٨( ى ، مرجع سا ٤دوریش مصطف ٦.  
بق ، ص ٩( بدیري ، مرجع سا سین كزار ال یم ح نع  (١ ٦٩٧  .  
عدد١٠( لسیسولوجیا ، ال نشور في المجلة الجزائریة للدراسات ا أسبابھا وتمظھراتھا في المجتمع الجرائري ، بحث م لدعارة  ٢٠١،  ٤ ) عادل شھیب ، ا ٦، ص  ٠ ٤  .  
ص ١١( بدون ذكر سنة الطبع ، ،  ن الطبع ،  ذكر مكا بعة الثانیة ، دون  سفة ، الط یعة والفل في الشر ق والبغایا  لسحا شعیب ، ا ١٩) د. عالیة محمد  لعامة ،  بحث منشور في مجلة العل١٢(  .  ٨ م الاعتداء على المرافق ا ي تجری رة ف ظم ، المصلحة المعتب ، المجلد ) اسراء فاضل كا ٣وم القانونیة  ني ،  ٧ ٢٠٢، الجزء الثا ١، ص ٣ ١١ .  
د ، ١٢( معة الجدی مسة ، دار الجا قسم الخاص ، الطبعة الخا ن العقوبات ال و عامر ، قانو د زكي أب ٢) د. محم ٦٧، ص ٠٠٥ ٤  .   
دستوریة والمعای١٤( طفال في ضوء المبادئ ال سي للأ غلال الجن ة یوسف سلمان ، جریمة الاست لیة القانون ) د. عود م القانونیة لك في مجلة العلو وق الطفل ، بحث منشور  عدد  - یر الدولیة لحق ٢٠١،  ٢جامعة بغداد ، ال ٣، ص  ٨ ٧١ .  
یعات ١٥( ھدات والاتفاقیات الدولیة والتشر في ضوء المعا لبشر  ق في جرائم الاتجار با حقی ید ، الت بداالله حمھ رش   ) د. سولاف ع

انونیة ، الوطنیة، المؤتمر الدولي للق ٢ضایا الق ص ٠١٩  ،٢٠ بق ، ص ١٦(  .٠ فسق والدعارة ، مرجع سا م التحریض على ال ٥) صنوبر احمد رضا ، جرائ ٢  .  
بق ، ص ١٧( ي ، مرجع سا ید الشوارب   ٣١) د. عبد الحم
بق ،  ص ١٨( ي ، مرجع سا ید الشوارب .عبد الحم    .  ٥٥)  د
م ١٩( قي رق ني العرا ١لسنة  ٤٠) القانون المد معد ٩٥١ .ال   ل 
قم ٢٠( بغاء ر ون مكافحة ال ان ، شرح قان لام زید ١٩لسنة  ٨) س بق ، ص  ٨٨ ٥، مرجع سا رة المصري رقم ٧) المادة (٢١(  . ٤ مكافحة الدعا ن قانون  ١) م ١٩٦لسنة  ٠ ١ .   المعدل 
، ص ٢٢( بق  جدي محمود حافظ ، مرجع سا ٩) د. م ٧ .  
سق والفجور و٢٣( لف قصر على ا اكرم ، جریمة تحریض ال ادریة ) متیجي  اسیة / جامعة غ م السی وق والعلو جستیر ، كلیة الحق وق الطفل ، رسالة ما ي ظل الحمایة الجنائیة لحق رة ف ٢٠١،  الدعا ٢٠١ – ٤ ٩، ص  ٥ ٣ .  
، ب٢٤( (دراسة مقارنة )  قي  لعقوبات العرا ي قانون ا دة لھا ف شد سق والفجور والظروف الم ى الف ض القاصر عل لكوردي ، جریمة تحری اده ا د ) اكرم ز ادیة ، المجل في مجلة البحوث القانونیة والاقتص دد  ٨حث منشور  ٢،  ١، الع    . ٥٩٥، ص ٠٢٥
دد ( ٢٥( ٨٠٦) قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي الع ٢٠١/ الھیئة الجزائیة /  ١ ٢٣/٥/٢٠في تاریخ  ٩ تغلال الام سلطتھا و ١٩ لك في قرار اخر لمحكمة التمییز اعتبرت اس وكذ نشور ) .  تفا) (غیر م ون الاتجار البشر . ینظر للمزید من ال ام قان خضع لأحك ي جریمة اتجار بالبشر وت دعارة لقاء مبالغ مالیة ھ ال حد دور  ع ابنتھا الى ا (بی دد  ١٧٢صیل : قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي الع ٢/ ھیئة جزائیة /  ٧٣ یخ  ٠١٩ ٢في تار ٤/١/٢٠١   ) (غیر منشور )  ٩
مكافحة البغاء٢٦( قم  ) قانون  سي ر وذ الجن لشذ ١لسنة  ٨وا لعراقي  ٩٨٨ مشابھ لموقف المشرع ا خذ موقفاً  فقد ات ما المشرع المصري  عدل . ا اغة العامة لنصوص المواد (الم ف من خلال الصی تجلى ھذا الموق دة ، وی حد تكاب جریمة السمسرة بطرق م ید وسائل ار عدم  تقی آ) ١/آ/ب ، ٦في  لدعارة المصري  / ن مكافحة ا م (من قانو ١رق ١٩٦لسنة  ٠ دة دون حصر ،   ١ عد وسائل مت تضمنت ھذه المواد  ل ) حیث  ه الوسائل المعد (من ھذ دة  ذكرھما في الما لذي ورد  غلال ) ا رة و٦(المعاونة والاست ى على ممارسة الدعا ) كل من عاون انث ن ثلاث سنوات : (آ ید ع ل عن ستة اشھر ولا تز دة لا تق یعاقب بالحبس م لى( تي نصت ع خدام/أ) ال ، الاست لاستدراج ، الاغواء  ض ، ا .) ،  و (التحری ة ... خص او فجور ء ش وسیلة بغا استغل بأیة  ي .(ب) كل من  نفاق المال (  لو عن طریق الا دة  في نص الما أ١) ورد ذكرھا   ) تي  نص كالا نفسة وجاء ال لقانون  دعارة او -/أ/ب)  من ا ى ارتكاب الفجور او ال ثى عل قعت علیھ الجریمة لم  كل من حرض ذكر كان او ان ان من و اذا ك تكاب الفجور ... ب/  قصد ار تدرجھ او اغواه ب تخدمھ او اس كذلك كل من اس ه على ذلك او سھلھ لھ ، و اعد لا س ة لا تقل عن سنة و عقوبة الحبس مد ن كانت ال ادیة والعشرو تم من العمر الح ی

مسمائة  عن مائة جنیة الى خ .) ، تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تقل  لإقلیم المصري .. لى جنیة في ا عده ع (سا وسیلة أخرى ) او  ه ( بأیة  م المشرع عبار خد لاه جاءت مرنة وشاملة حیث است نصوص المواد أع ن الصیاغة القانونیة ل تضح لنا م مشرع المصري أراد وی تدل منھ على ان ال اغة نس لأسلوب في الصی ھذا النوع من ا ید ، و تحد ون ان یورد قید او  ك) د لىذل م مصطلحات تدل ع تخدا قط لاس تقع بھا الجریمة ف مكن ان  ددة ی وسائل مح كد على  ن یو ان المشرع لو أراد ا حصر ، حیث اننا نجد  . العموم لا ال م على )  یقتصر التجری لك مثال ( و   ذ
رسالة ماجستیر ، ك٢٧( لعراقي ( دراسة مقارنة ) ،  ي القانون ا بغاء ف ، جرائم ال حسین  بدال معة النھرین ، ) حوراء موسى ع وق / جا ٢٠٢لیة الحق ١، ص  ٠ ١١ - ١٣ لیست  ٤ لى جریمتھ فھي  فیھا السمسار ع یعاقب  د حتى  فیھا الاعتیا تشرط  تقلة قائمة بذاتھا لا ی لى البغاء بكونھا جریمة مس تحریض ع خیر .ینظر للمزید.  وان ال لقول  من قبل الا ي یلزم لوقوعھا تكرار الفعل او ا ادة والت ئم الع فسة ، ص  من جرا : المصدر ن تفاصیل  ١١من ال ٣ .  
لكوردي ، مرجع سابق  ،   ص٢٨( م زاده ا ٥٥)  اكر ٨  .  
ء حسب ما ع٢٩(  تي یمتاز بھا البغا ، وحیث ان الذاتیة ال لا المصطلحین ن ك فسق اذ انھ یتضم ن البغاء وال لحاً اشمل  واوسع  م عد الفجور مصط دة ( ) ی فحة١رفتھ الما اً ) من قانون مكا قم  / رابع ١٩لسنة  ٨البغاء ر أشار الیھا الن ٨٨ تیاد الذي  في حالة تخلف شرط الاع بدونھ،  و خص باجر او  اكثر من ش نسي مع  رار ممارسة الفعل الج تك یشترط فیھ  عدل بانھ  (الم دة  ق نص الما تطبی تم   یضاً على  الفجور وسی یف الفعل على انھ تحر تم تصن اص بجریمة البغاء سی لقانوني الخ سق الذي اشارت الیھ المادة ( )٣٩٩موذج ا ف ما ال عدل  ، ا ن العقوبات الم ٣٩من قانو ي رقم ٩ لعقوبات العراق ١لسنة  ١١١) من قانون ا خطورة من الفجور من حیث جسامة ا ٩٦٩ سي مما یجعلھ اقل  تصال الجن حد  الا قى  الى  تي لا تر لغیر الأخلاقیة ال افة السلوكیات ا فیشمل ك فعل المرتكب .  المعدل    ل
بق  ،   ص ٣٠( لكوردي ، مرجع سا اده ا ٥٥) اكرم ز ٩ .  
تم التثبیت من عمر الحدث  بو٣١( سق والفجور وی لف یض على ا كن مفترص في جریمة التحر ني علیھ ھو ر ص المصریة ان سن المج ي حال) واعتبرت محكمة النق قدیر العمر الا ف ن اجل ت ى الوسائل الفنیة م یتم اللجوء ال ة المیلاد ولا  طعن اسطة شھاد تفاصیل : (ال دة الأخیرة . ینظر للمزید من ال د الشھا دم وجو ٢ة ع ٢٦/١١/١في  ٠٤٧ تفاصی٩٣٣ كم . للمزید من ال ض الح لأسباب التي توجب نق یعتبر احد ا كم المحكمة  ي ح لقاصر ف ذكر سن ا م  عد عتبرت محكمة النقص المصریة ان  طعن ) . وا ٤لسنة  ٦١٤ل : ( ال ١ق جلسة  ٨ ٢/١٩/ ٥ ٣١.  (  
ابق ، ص )  ٣٢( ا ، مرجع س   . ٧٥صنوبر احمد رض
بشر رقم ١) المادة ( ٣٣( مكافحة الاتجار ال ٢٠لسنة  ٢٨) من قانون  افذ .  ١٢ فحة الجریمة المنظمة عبر الو) ٣٤(  الن دة لمكا اقیة الأمم المتح نساء والأطفال المكمل لاتف اص وخاصة ال تجار بالأشخ ٢٠٠طنیة لسنةبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الا نص المادة (. و٠ تناداً ل ذه٣اس لى ھ دقة العراق ع لعمر . وینظر ایضاً : مصا یبلغ الثامنة عشر من ا خص لم  یشمل أي ش تعبیر الطفل  رت الى ان  اشا ن نفس البرتوكول  قم  / د) م اقیة بموجب القانون ر ٢لسنة  ٢٠الاتف ٠٠٧ .  
د برضا ال٣٥( لاعتدا عدم ا یح حول  ع المصري بشكل صر دة ( ) وایضاً أشار المشر اصیل : الما ینظر للمزید من التف دعارة .  لإقلیم لممارسة ال لسفر خارج حدود ا قتھ على ا عنھ في حالة مواف بشر المصري  رقم ٣حدث او رضاء المسؤول  افحة الاتجار بال ٦) من قانون مك ٢٠١لسنة  ٤   المعدل .  ٠
دعارة ٣٦( ن مكافحة ال ة الثانیة من قانو ع المصري  في الماد ع ال) ونص المشر لنا ان موقف المشر ، ویتضح  لطة )   استعمال الس إساءة  ید ،  لقوة ، التھد خداع ، ا ھي ( ال تي تقع بھا جریمة السمسرة و لى الوسائل ال نص المع لك لنا من  تضح ذ رة على سبیل المثال ولیس الحصر وی تقع بھا جریمة السمس وسائل التي  حدد ال قي حیث  ة (مصري ھو نفس موقف المشرع العرا ھي ذات٦اد تي تقع بھا جریمة الاتجار بالبشر ف نسبة للوسائل ال ما بال وسیلة أخرى ) . ا ة ( بأیة  مشرع عبار خدم ال فسة حیث است ن ن ( ) من القانو دة  تفاصیل : الما علاه . ینظر للمزید من ال تي بیناھا أ لعراقي وال ائل التي ذكرھا المشرع ا بشر المصري ٢الوس افحة الاتجار بال ٢لسنة  ٦٤رقم ) من قانون مك ٠١٠  .   المعدل 
سي رقم ١) المادة (٣٧( جن لشذوذ ال افحة البغاء وا بعاً ) من قانون مك سنة  ٨/ را ١٩٨ل ل  .  ٨   المعد
د ( ٣٨( لعد بصفتھا التمییزیة با اف البصرة  ٢) قرار محكمة استئن .ج ) بتاریخ  ٧٦ ١.ت ١/٧/٢٠٢ ٣. غیر منشور )  ق ،  ٣٩(  ( حسین، مرجع ساب بدال ١١ص) حوراء موسى ع ٧  .  
لدعارة المصري رقم ٦) نصت المادة ( ٤٠( ن مكافحة ا ١٩لسنة  ١٠) من قانو ب ٦١ یعاقب ...  عدل على (  ددة ال -الم د الظروف المش ى خمس سنوات اذا اقترنت الجریمة بأح حبس من سنة ال ون العقوبة ال ه . وتك خص او فجور بغاء ش استغل بأیة وسیلة  بعكل من  في المادة الرا وص علیھا  سن وتوافر صفة الاب او متولي الرعایة او الملاحظة او ممنمنص صغر ال ون ان   بعة من نفس القان د بینت المادة الرا ون ) ؛ ولق . ة من ھذا القان بغاء رة بال دة لجریمة السمس مشد ادماً بالأجرة من الظروف ال لى الحدث  او كان خ   لھم سلطة ع
كت٤١( ئم الال لي ، الجرا عبدالرحمن البق یثم  لعلوم  ، ) د. ھ ن طبعة ،  دار ا یعة والقانون المقارن ، بدو ین الشر لعرض ب ٢٠رونیة الواقعة على ا ٩، ص ١٠ ٤  .  
دد ( ٤٢( سعة /  ٢٨٣) قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي الع ٢/ ھیئة جزائیة مو ٢٧/١في  ٠١٣ ٠/٢ بق ، ص ٠١٣ ، مرجع سا ده الكوردي  اكرم زا عن :  نقلا   . (٥ ٥٨  .  
ابق ، ص  )  صنوبر احمد٤٣( ا ، مرجع س ص ٤٤(    .  ٨٥رض ان ، مرجع سابق ،   لام زید   .   ٥١) س
، ص٤٥( بق  ٨) صنوبر احمد رضا ، مرجع سا ٥ .  
بق  ، ص ٤٦( ص  ٨٤) صنوبر احمد رضا ، مرجع سا ق ،  لي ،مرجع ساب ھیثم عبدالرحمن البق   .  ٩٤؛ د. 
)٤٧ ، بق    . ٨٦) صنوبر احمد رضا ، مرجع سا
ظم ٤٨( زكي ، ن ،)  علاء  لإصدارات القانونیة    ، الطبعة الأولى ،المركز القومي ل ني   رض/ الكتاب الثا م الاعتداء علي الع لعقوبات جرائ ي قانون ا اص ف سم الخ ٢٠ الق ٤، ص١٣ بق ، ص٤٩(  . ٠ ، مرجع سا حسین  بدال ١٢) حوراء موسى ع في الرقابة الاسریة  ١ ى الحالة الأولى حالة اھمال الوالدین  دة (. وینظر بالنسبة ال ى القاصرین نص الما ٢عل حداث رقم ٩ ١٩لسنة  ٧٦) من قانون رعایة الا ٨٣ . عدل    الم
)٥٠ ، یج للنشر والتوزیع  طبعة الأولى ، دار الخل لسیبرانیة  ، ال م العصر من الرقمیة الى ا محمد العمارات ، جرائ . فارس  ٢٠)  د   . ١٠٤- ١٠٣،   ص  ٢٣

  
 .٢٩، ص ٢٠١٩ھالھ قاسم محمد، النظام القانوني لمسؤولیة اعضاء مجلس الدولة في العراق، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، الجامعة المستنصریة،  )١٢٠(  .١٢٩فواز خلف ظاھر حسن، مرجع سابق، ص  )١١٩(
 .٧٢حسین جاسم شاتي، مرجع سابق، ص )١٢١(
 .١٤٤، ص٢٠١٤سكندریة، د. رمضان ابراھیم عبد الكریم علام، مبدا استقلال القضاء، مكتبة الوفاء القانونیة، الا )١٢٢(
 .٨٣سفیان عبدلي، المرجع السابق، ص  )١٢٣(
 .١٦٧د. محمد رفعت عبد الوھاب، مرجع سابق، ص )١٢٥( .  ٢٠٠،ص٢٠١٩، ١مریم قصي سلمان الحسناوي، طبیعة العمل القضائي بین السلطة المستقلة والوظیفة العامة، مكتبة القانون المقارن، بغداد، ط  )١٢٤(
 .٤٨، صالمرجع نفسھ   )١٢٦(
 .  ٤٥، ص١٩٨٧، ٣د. سلیمان محمد الطماوي، القضاء الاداري، قضاء التأدیب، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، ك )١٢٧(
 .٤٨٧، ص٢٠١٢یة العامة للقانون الاداري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، نقلا عن د. محمد رفعت عبد الوھاب، النظر ٩مجموعة مبادئ المحكمة الاداریة العلیا السنة  ١٩٦٤ینایر  ٦بتاریخ المحكمة الاداریة العلیا في مصر حكم   )١٢٨(
 .٤٨د. سلیمان محمد الطماوي، مرجع السابق ص )١٣٠( .٥١، ص٢٠٢٠نقلا عن محمد سلیمان یوسف، المسؤولیة الانضباطیة لأعضاء مجلس الدولة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجامعة الاسلامیة في لبنان،  )١٢٩(
 .٦٧١د. عصمت عبد المجید بكر، مرجع سابق، ص  )١٣١(
 .٢٥ضیاء عبد الرحمن احمد عثمان، مرجع سابق، ص )١٣٢(
 .٦٨٢د. عصمت عبد المجید بكر، مرجع سابق، ص )١٣٣(
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 .٢٠١٦) لسنة ٤٨٣) من قانون العدالة الفرنسیة رقم (١٣١/٢المادة ( )١٣٤(
 المعدل. ١٩٩١) لسنة ١٤) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٤المادة ( )١٣٦( .١٩٧٢لسنة  )٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (٩٧المادة ( )١٣٥(
 .٦٧٢د. عصمت عبد المجید بكر، مرجع سابق ص )١٣٧(
 .٢٠١٦) لسنة ٤٨٣) من قانون العدالة الاداریة الفرنسي رقم (١٣١/٣المادة ( )١٣٨(
 المعدل. ١٩٩١لسنة  ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  /اولا وثانیا) ٢المادة ( )١٤٠( .١٩٧٢) لسنة ٤٧ري رقم () من قانون مجلس الدولة المص٩٤المادة ( )١٣٩(
 .١٩٧٩) لسنة ١٦٠/ثالثا) قانون التنظیم القضائي العراقي رقم (٧(المادة  )١٤١(
 .٦٧٥د. عصمت عبد المجید بكر، مرجع سابق ص  )١٤٢(
 .٢٠١٦) لسنة ٤٨٣ن قانون العدالة الاداریة الفرنسي رقم () م١٣١/٢المادة ( )١٤٣(
 المعدل. ١٩٩١لسنة  ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ) الحادي عشر والثاني عشر /٥المادة (  )١٤٥( .١٩٧٢) لسنة ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (٩٤المادة ( )١٤٤(
 .١٩٧٩) لسنة ١٦٠نظیم القضائي العراقي رقم (/اولا) قانون الت٧(المادة  )١٤٦(
 .٦٧٨د. عصمت عبد المجید بكر، مرجع سابق، ص )١٤٧(
 .٢٠١٦) لسنة ٤٨٣) من قانون العدالة الاداریة الفرنسي رقم (١٣١/٢المادة ( )١٤٨(
 .٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة /ثانیا) من دستور ٩٨المادة ( )١٥٠( .١٩٧٢) لسنة ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (٩٥المادة ( )١٤٩(
 .٦٨٠د. عصمت عبد المجید بكر، مرجع سابق، ص )١٥١(
 .٢٧ضیاء عبد الرحمن احمد عثمان، مرجع سابق، ص )١٥٢(
 .٢٠١٦) لسنة ٤٨٣) من قانون العدالة الاداریة الفرنسي رقم (١٢٢/٢المادة ( )١٥٣(
 المعدل. ١٩٧٢) لسنة ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (٩٦المادة ( )١٥٥( الف یورو، كل شخص افصح عن المعلومات ذات الطبیعة السریة المودعة لدیھ بسبب المھنة او الوظیفة او لتكلیفھ بمھمة مؤقتة لدى الدول) ١٥٠٠٠الحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة مقدارھا ) من قانون العقوبات الفرنسي تنص على ( یعاقب ب٢٢٦/١٣المادة ( )١٥٤(
 .١٩٧٩) لسنة ١٦٠ا) قانون التنظیم القضائي العراقي رقم (/ثانی٧(المادة  )١٥٦(
 المعدل. ١٩٩١لسنة  ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ) سابعا/٤المادة ( )١٥٧(
 .٦٨٥د. عصمت عبد المجید بكر، مرجع سابق، ص )١٥٨(
 .٧٨٧د المجید بكر، مرجع سابق، صد. عصمت عب )١٦٠( .٣٢٤ـ  د. عبد الناصر علي عثمان حسین، مرجع سابق، ص)١٥٩(
  المعدل. ١٩٧٢) لسنة ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (١١٢المادة ( )١٦١(
 .٨٧حسین جاسم شاتي، مرجع سابق، ص )١٦٢(
 المعدل. ١٩٩١) لسنة ١٤ط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (قانون انضبا) من ١١المادة ( )١٦٤( المعدل. ١٩٩١) لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم () من ١٠المادة (  )١٦٣(
 .٦٥ھالھ قاسم محمد، مرجع سابق، ص )١٦٥(
 .٣٢٢، ص٢٠١٩)، ٢)، العدد (٢١رنا محمد راضي البیاتي، ضمانات استقلال القضاة في المسؤولیة التأدیبیة، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق، جامعة النھرین، المجلد ( )١٦٦(
 .٧٤جاسم شاتي، مرجع سابق، ص حسین  )١٦٧(
 المعدل. ١٩٧٢) لسنة ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (١٢٠المادة (  )١٦٩( .٧٠٢د. عصمت عبد المجید بكر، مرجع سابق ص  )١٦٨(
 المعدل. ١٩٧٩لسنة  ٦٥) من قانون مجلس الدولة رقم ٣٠، ١٩المواد ( )١٧٠(
 وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانینھم نص یقضي بتطبیق أحكامھ).سكري والقضاة ثانیاً : لا یخضع لأحكام ھذا القانون منتسبو دیوان الرئاسة والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجھاز المخابرات وھیئة التصنیع الع .على ( أولاً : تسري أحكام ھذا القانون على جمیع موظفي الدولة والقطاع العامالمعدل  ١٩٩١) لسنة ١٤ولة والقطاع العام رقم (قانون انضباط موظفي الدمن  )٢مادة (تنص ال )١٧١(
 المعدل. ١٩٧٩لسنة  ٦٥من قانون مجلس الدولة رقم / ثالثا) ١المادة ( )١٧٢(
 .٨٠حسین جاسم شاتي، مرجع سابق، ص )١٧٤( .١٢٩، ص ٢٠٠٧اسراء جبار خلف، النظام الانضباطي للقضاة واعضاء الادعاء العام في العراق، كلیة الحقوق، جامعة النھرین،   )١٧٣(
 .٨٠المرجع نفسھ، ص )١٧٥(
 المعدل. ١٩٧٢) لسنة ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (١١٩المادة ( )١٧٦(
 .١٩٠ق، اشار الیھ د. محمد فوزي نویجي، مرجع سابق، ص ١لسنة  ١٠في القضیة رقم  ١٦/٥/١٩٨٢حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر في  )١٧٧(
 المعدل،    ١٩٩١لسنة  ١٤) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٥/ثالثا) والمادة (١٢المادة ( )١٧٩( .١٠٣علي حسین حمزة السلامي، مرجع سابق، ص )١٧٨(
 .١١٢د. عبد االله طلبة، مرجع سابق، ص )١٨٠(
 .٦٥٢د. عصمت عبد المجید، مرجع سابق، ص )١٨١(
 .١٣٥مرجع سابق، ص د. حمدي عطیة مصطفى عامر، )١٨٢(
 .٦٥٣د. عصمت عبد المجید، مرجع سابق، ص )١٨٤( .٣٠٧-٣٠٢، ص١٩٩٩، ١د. فاروق الكیلاني، استقلال القضاء، المركز العربي، بیروت، ط )١٨٣(
 .٢٥١صاش جازیھ، مرجع سابق، ص )١٨٥(
 .٢٩٨د. عبد الناصر علي عثمان حسین، مرجع سابق، ص )١٨٦(
 ) من الدستور الفرنسي تنص على "یضمن رئیس الجمھوریة استقلال السلطة القضائیة .. والقضاة غیر قابلین للعزل"٦٤المادة (  )١٨٨( .١١٩حسین جاسم شاتي، مرجع سابق، ص  )١٨٧(
 تنص على "القضاة مستقلون غیر قابلین للعزل....... " ٢٠١٤) من دستور مصر لسنة ١٨٦المادة ( )١٨٩(
 . یا"تنص على "القضاة غیر قابلین للعزل إلا في الحالات التي یحددھا القانون، كما یحدد القانون الأحكام الخاصة بھم وینظم مساءلتھم تأدیب ٢٠٠٥ة ) من دستور جمھوریة العراق لسن٩٧المادة ( )١٩٠(
 .٣٤د. مصطفى أبو زید فھمي، مرجع سابق، ص  )١٩١(
 ھا على ان ( القضاة غیر قابلین للعزل وینضم القانون مسائلتھم قانونیا).   المبدأ بنص ١٩٧٨) من دستور ١٦٨، واخیرا قررت المادة (١٩٦٤) من دستور ١٥٦، والمادة (١٩٥٨، وكذلك دستور ١٩٥٦) من دستور ١٧٩، والمادة (١٩٣٠) من دستور ١١٦على ( عدم جواز عزل القضاة او نقلھم تتعین حدوده وكیفیتھ بالقانون)، وكذلك المادة ( ١٩٢٣) من دستور ١٢٧نصت المادة ( )١٩٣( .١٢٢د. حسین عثمان محمد عثمان، قانون القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  )١٩٢(
  المعدل. ١٩٧٩لسنة  ٦٥من قانون مجلس الدولة رقم  / ثالثا)١المادة ( )١٩٤(
 .٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لسنة  )٩٧المادة (  )١٩٥(
 .١٥٦د. ھاملي محمد، مرجع سابق، ص )١٩٦(
 غیر قضائیة بقرار من رئیس الجمھوریة بعد موافقة مجلس التأدیب). لصحیة أحیل إلى المعاش أو نقل إلى وظیفة معادلةعلى ( ..... ومع ذلك إذا أتضح أن أحدھم فقد الثقة والاعتبار الذین تتطلبھما الوظیفة أو فقد أسباب الصلاحیة لأدائھا لغیر الأسباب ا ١٩٧٢لسنة  ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٩١تنص المادة ( )١٩٨( .٣٢٩ان، مرجع سابق، صد. عبد الناصر علي حسین عثم )١٩٧(
 المعدل. ١٩٧٢لسنة  ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٩٢المادة ( )١٩٩(
  .٣٣٠د. عبد الناصر علي حسین عثمان، مرجع سابق، ص )٢٠٠(
 المعدل. ١٩٧٩لسنة  ١٦٠/ ثالثاً) من قانون التنظیم القضائي رقم ٥٨المادة ()٢٠١(
 .٣٣٧د. عبد الناصر علي حسین عثمان، مرجع سابق، ص  )٢٠٣( المعدل. ١٩٧٩لسنة  ١٦٠/ أولاً ) من قانون التنظیم القضائي رقم ٥٩المادة ()٢٠٢(
 المعدل. ١٩٧٢لسنة   ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم  ٩٣المادة ()٢٠٤(
 المعدل. ١٩٧٩ لسنة ١٦٠/ خامساً) من قانون التنظیم القضائي رقم ٣٩المادة ()٢٠٥(
 .٢٤٠د. عبد الناصر علي حسین عثمان، مرجع سابق، ص )٢٠٦(
 انیاً: إذا قررت اللجنة الطبیة الرسمیة المختصة عدم صلاحیتھ للخدمة).تنص على ( تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتین الآتیتین: ... ث ٢٠١٤لسنة  ٩/ ثانیاً) من قانون التقاعد رقم ١٠المادة ()٢٠٨(  .١٩٧٢لسنة  ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم ١٢٥المادة ()٢٠٧(


